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 الملخص التنفيذي 

بمبادرة مجلس النواب العراقي لتطوير قانون المجلس   (IILHR) يرحب معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان

الوطني للمياه )المجلس( كخطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق الاستراتيجي في قطاع المياه في العراق. في وقت 

يواجه فيه العراق ضغوطاً متزايدة تتعلق بندرة المياه، والتلوث، والملوحة، والتصحر، وتغير المناخ، وتحديات  

عابرة للحدود، يوفر مشروع القانون فرصة مناسبة لتعزيز التعاون المؤسسي ودعم حوكمة المياه بشكل المياه ال

 .أكثر تكاملاً واستدامة

إن الحوكمة الفعالة للمياه ليست ضرورية لحماية البيئة فحسب، بل أيضاً للصحة العامة، وسبل العيش، والأمن 

تنسيق  آلية  إنشاء  يلعب  أن  يمكن  السبب،  ولهذا  الضعيفة.  المجتمعات  الاقتصادية، وحماية  والتنمية  الغذائي، 

ودعم التعاون بين السلطات الاتحادية والإقليمية  وطنية دوراً مهماً في مواءمة السياسات، وتحسين صنع القرار،  

 .والمحلية المختصة

يتوافق مع   بما  القانون  تطوير مشروع  إلى دعم مواصلة  وتهدف  بناءة  بروح  أدناه  الواردة  الملاحظات  تقُدم 

الممارسات الجيدة الدولية. وهي تسترشد بشكل خاص بمبادئ الولايات المؤسسية الواضحة، والإدارة المتكاملة 

والشفافي الأدلة،  على  القائمة  القرارات  واتخاذ  المائية،  والمساءلة،  للموارد  المصلحة،  أصحاب  ومشاركة  ة، 

 .والتمويل المستدام، والتنسيق الفعال بين السلطات المختصة

تدرك الممارسات الجيدة الدولية أن أنظمة حوكمة المياه ينبغي أن تكون فعالة وكفوءة وشاملة ومتكيفة مع السياق  

بشأن حوكمة المياه، من بين أمور أخرى،  (OECD) الوطني. تؤكد مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

على الأدوار والمسؤوليات الواضحة، واتساق السياسات، ومستويات الحوكمة المناسبة، والبيانات والمعلومات  

من أهداف    6.5. وبالمثل، تدعو الهدف  1الموثوقة، والتمويل، والشفافية، والمساءلة، وإشراك أصحاب المصلحة

إلى تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية على جميع المستويات، بما في ذلك من   (SDGs) التنمية المستدامة

التقدم من خلال أربعة أبعاد رئيسية: البيئة التمكينية،   6.5.1خلال التعاون عبر الحدود، في حين يقيس المؤشر  

 .2والمؤسسات والمشاركة، وأدوات الإدارة، والتمويل

 
مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن حوكمة المياه، اعتمدتها لجنة سياسة التنمية الإقليمية  (، OECDمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية )  1

، متاحة على:  2015أيار/مايو  11في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 

https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-sub-issues/water-governance/oecd-principles-
on-water-governance-en.pdf . 

  A/RES/70/1 )25، وثيقة الأمم المتحدة رقم 2030: تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 70/1الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار  2

ط الأساس العالمي  . انظر أيضًا: برنامج الأمم المتحدة للمياه، التقدم المحرز في الإدارة المتكاملة للموارد المائية: خ6.5(، الغاية 2015أيلول/سبتمبر 

 (.UNEP، برنامج الأمم المتحدة للبيئة )6.5.1لمؤشر أهداف التنمية المستدامة 
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يسر معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان أن يقدم التحليل التالي لمشروع قانون المجلس الوطني للمياه. في 

الجزء الأول، نناقش أهمية هذا النوع من التشريعات ونقدم مصادر مفيدة يمكن استخدامها في صياغة قوانين  

روع القانون الحالي الذي ينظر فيه مجلس  حماية المياه. كما نحدد ونشرح المجالات الرئيسية للتحسين في مش

النواب. في الجزء الثاني، نحلل كل مادة من مواد مشروع القانون بالتفصيل ونقدم أمثلة مقارنة للممارسات 

دولة ومنطقة. كما نقدم توصيات   12الجيدة استناداً إلى المعايير الدولية والقوانين القائمة المستمدة من أكثر من  

 .يز محتوى كل مادة من مواد مشروع القانونحول كيفية تعز

باختصار، يعتبر مشروع القانون هذا بداية جيدة نحو التوافق المؤسسي. ومع ذلك، هناك عدد قليل من القضايا 

ولا تخصيصات  مالياً  تحليلاً  المقترح  القانون  يتضمن  فيها. لا  النظر  في  المشرعون  يرغب  قد  التي  البارزة 

زامات قانونية ملزمة للتنسيق عبر الحدود، ميزانية. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن تجاهل أن الفشل في وضع الت

والتخفيف من التلوث، والتدفقات البيئية يعني أن عدداً من الأحكام تتعارض مع المعاهدات البيئية الدولية وحقوق  

لمكافحة   المتحدة  الأمم  واتفاقية  الرطبة،  للأراضي  رامسار  اتفاقية  مثل  العراق،  عليها  صدق  التي  الإنسان 

الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. علاوة على ذلك، هناك إغفالات    التصحر، والعهد 

ملحوظة في نطاق الحمايات المتوخاة، ولا سيما عدم وجود أي أولوية قانونية صريحة للحق البشري في مياه  

 .الشرب المأمونة والصرف الصحي

 :قد يرغب المشرعون في تعزيز مشروع القانون من خلال

 توضيح ولاية المجلس وتجنب التداخل مع وزارة الموارد المائية والسلطات المختصة الأخرى؛  •

والإشراف،   • الاستراتيجي،  والتخطيط  السياسات،  تنسيق  على  مركزاً  المجلس  دور  يكون  أن  ضمان 

 .والاستجابة للأزمات؛

مواقف  • بإعداد  يتعلق  فيما  وخاصة  المشتركة،  الدولية  المائية  للمفاوضات  العليا  اللجنة  دور  توضيح 

 التفاوض والإجراءات الدستورية لإبرام الاتفاقيات؛ 

 اشتراط آراء فنية وقانونية كتابية لدعم القرارات الرئيسية؛   •

تضمين قواعد دنيا بشأن النصاب القانوني، والتصويت، والاجتماعات الطارئة، والنيابة، وتضارب   •

 المصالح، ونشر القرارات؛ 

 تعزيز التشاور مع أصحاب المصلحة، والشفافية، والمشاركة العامة؛ •

ضمان أن تعطي سياسة المياه الأولوية لمياه الشرب المأمونة، والصرف الصحي، والأثر على الفئات  •

 الضعيفة، والحق البشري في المياه النظيفة؛
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 .دمج التدفقات البيئية، وحماية النظام البيئي، واستعادة الأهوار •

 توضيح أحكام التمويل وتجنب صلاحيات الاقتراض المفتوحة لهيئة تنسيق استراتيجي؛ •

دمج حمايات قانونية صريحة للمواقع المختلطة المدرجة كتراث ثقافي وطبيعي لحماية الأهوار الجنوبية  •

 . بما يتوافق مع التزامات اليونسكو

إنشاء رقابة تنظيمية استباقية وسلطة تمحيص على الاستهلاك العالي للمياه للبنية التحتية للتكنولوجيا   •

 .المتقدمة ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي
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 أولاً: السياق والقضايا الرئيسية 

 أ. الإطار القانوني العراقي والالتزامات الدولية بشأن حماية المياه في العراق 

عام   والثقافية1966في  والاجتماعية  الاقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  المتحدة  الأمم  اعتمدت   ، 

(ICESCR).   ( في المقام الأول ضمان مستوى معيشي لائق، أوضحت لجنة الأمم  1)11بينما تضمن المادة

أن هذا الحق يشمل   15تعليقها العام رقم   المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية صراحة في

والمتاح مادياً  والميسورة  والمقبولة  والآمنة  الكافية  المياه  في  البشري  الشخصي  الحق  للاستخدام  ة 

ً 3 والمنزلي اتفاقية الأمم المتحدة بشأن   ولتنظيم الآليات المشتركة للموارد المائية، اعتمد المجتمع الدولي لاحقا

، التي وضعت المعايير القانونية  (1997) قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية

قواعد برلين للموارد  تم تعزيز ذلك بشكل أكبر من خلال.4 للاستخدام المنصف والتعاون المائي عبر الحدود 

مادة يسد الفجوة بين القانون   73الصادرة عن جمعية القانون الدولي، وهي تدوين يتكون من   (2004) المائية 

المائي الوطني والدولي من خلال دمج أطر صريحة للتدفقات البيئية، وإدارة المياه الجوفية، والتوزيع القائم  

 5. على الحقوق

، مقبلاً رسمياً  1971انضم العراق إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في يناير  

وإدراكاً منه لموقعه كدولة مصب تعتمد بشكل .6 الالتزام بتحقيق الحقوق المرتبطة بالرفاه العام وكفاية الموارد 

  2001كبير على أنظمة الأنهار الخارجية، انضم العراق إلى اتفاقية المجاري المائية للأمم المتحدة في يوليو  

 .لتعزيز موقفه في التوزيعات عبر الحدود 

 
  993، 1966كانون الأول/ديسمبر  16(، فتُح للتوقيع في 1) 11عهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة  مال 3

U.N.T.S. 3 (  انظر أيضًا: لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقاف 1976كانون الثاني/يناير   3دخل حيز النفاذ في .)  ية

(CESCR ،) الحق في الماء، وثيقة الأمم المتحدة رقم  15التعليق العام رقم :E/C.12/2002/11 (20  2003كانون الثاني/يناير .) 
، المرفق، وثيقة  51/229اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، قرار الجمعية العامة رقم  4

 (. 2014آب/أغسطس   17دخلت حيز النفاذ في )  A/RES/51/229الأمم المتحدة رقم 
قواعد برلين بشأن الموارد المائية، أقُرت في المؤتمر الحادي والسبعين لجمعية القانون الدولي المنعقد في برلين،  (، ILAجمعية القانون الدولي ) 5

 . 2004آب/أغسطس  21-16ألمانيا، 
كانون   25مجموعة معاهدات الأمم المتحدة، حالة انضمام جمهورية العراق إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ) 6

 (.1971الثاني/يناير 
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إلى العراق  انضم  الحيوية،  الرطبة  الأراضي  موائل  لحماية  ذلك،  إلى  للأراضي   بالإضافة  رامسار  اتفاقية 

، مُصمماً أهوار الحويزة التاريخية كأول موقع للأراضي الرطبة معترف به دولياً في  2007في أكتوبر   الرطبة

 . 7 العراق

تنص المادة   .2005دستور العراق لعام   تنعكس العديد من هذه الالتزامات البيئية والحقوقية العالمية صراحة في

)ثانياً( على أن    33)أولاً( على أن "لكل فرد الحق في العيش في ظروف بيئية سليمة"، بينما تنص المادة    33

"تكفل الدولة حماية البيئة وتنوعها الأحيائي والحفاظ عليه". ولتحقيق ذلك، ينشئ الدستور هيكلاً إدارياً مزدوجاً:  

ادية بالاختصاص الحصري في "تنظيم موارد المياه من خارج العراق  )ثامناً( الحكومة الاتح  110تخول المادة  

)سابعاً( "رسم السياسة البيئية" كاختصاص مشترك    114وضمان موجات تدفق المياه"، بينما تصنف المادة  

بين السلطات الاتحادية والإقليمية. لا يمكن قراءة هذه الأحكام الدستورية بمعزل عن بعضها البعض، بل يجب 

توجهها  قراء قوية وموحدة  مائي وطنية  أمن  هناك ولاية واضحة لاستراتيجية  النحو،  هذا  بتناغم. وعلى  تها 

من   العراق  في  المائية  الأنظمة  لعزل  التعاونية،  الإقليمية  المشتركة  الإدارة  مع  متوازنة  الاتحادية،  الحكومة 

 .التلوث المحلي، والهدر المنهجي، والتدهور البيئي

على الرغم من هذا الهيكل الدستوري الواضح، لا يزال العراق يواجه أزمات متراكمة في قطاع حوكمة المياه.  

تشمل هذه الضغوط الهيكلية انخفاضات هائلة في تدفقات الأنهار عبر الحدود بسبب البنى التحتية للسدود في  

وعد  والتصحر؛  الطويل  للجفاف  المسبب  المناخ  تغير  وتسارع  متعدد المنبع؛  منظم  مؤسسي  تنسيق  وجود  م 

المستويات؛ والجفاف الكارثي للأهوار الجنوبية؛ والنقص الشديد في البنية التحتية لقواعد البيانات الإلكترونية  

 .المركزية لمنع تجزئة الموارد بين المديريات الإقليمية والاتحادية

 (UNEP) تسلط البيانات البيئية الحديثة الضوء على شدة هذه الهشاشات. يصنف برنامج الأمم المتحدة للبيئة

تشير التقديرات 8[8^]. العراق كخامس أكثر الدول عرضة لتغير المناخ عالمياً فيما يتعلق بندرة المياه والتصحر

الرسمية من وزارة الموارد المائية إلى أن التدفقات الأساسية عبر الحدود من نهري دجلة والفرات قد انخفضت 

في المناطق الجنوبية مثل البصرة، ترتفع مستويات الملوحة في   9% في العقود الأخيرة 50% إلى  30بنسبة  

القنوات المائية الرئيسية بانتظام فوق المعايير المقبولة للصحة العامة، مما يعطل بشدة الإنتاج الزراعي والسلامة  

أن ندرة المياه  (IOM) البلدية. علاوة على ذلك، تؤكد مصفوفات التتبع الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة

 
  9) 51846 قاعدة بيانات سلسلة معاهدات الأمم المتحدة، انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية، تسجيل المعاهدة رقم 7

 (. 2001تموز/يوليو 
تقييم الأداء البيئي في العراق وتقرير قابلية التأثر بتغير المناخ، المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة  (، UNEPبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ) 8

 (. 2022لغرب آسيا )نيروبي، 
 (. 2023موجز تنفيذي )بغداد،  (،  SWLRIجمهورية العراق، وزارة الموارد المائية، الدراسة الاستراتيجية للموارد المائية والأراضي في العراق ) 9
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دائم لأكثر من   بالفعل في نزوح  المحلي قد تسببت  البيئي  والتدهور  المناخ  فرد عبر    100,000الناجمة عن 

 10 .المحافظات الجنوبية في العراق

إطار  وجود  فإن  البيئي،  والاستقرار  الغذائي،  والأمن  العامة،  للصحة  الواضحة  التهديدات  هذه  إلى  وبالنظر 

تشريعي حديث لحوكمة التنسيق المائي الوطني هو أمر بالغ الأهمية. يمثل مشروع قانون المجلس الوطني للمياه  

ق. يحدد التحليل التالي المجالات الرئيسية  المقدم من مجلس النواب العراقي فرصة مناسبة لتحقيق هذا التواف

لتحقيق هدفه المتمثل في "حماية الموارد المائية والحفاظ عليها وضمان   التي يمكن فيها تعزيز النص هيكلياً 

 ."توزيعها العادل

 

 ب. الممارسات المقارنة الجيدة في تشريعات حماية المياه

تفضل الأطر القانونية الحديثة لإدارة المياه إنشاء مجالس تنسيق عليا. ومع ذلك، تظهر النماذج المقارنة الدولية  

أن هذه المجالس تنجح فقط عندما تكون معزولة عن الإدارة التشغيلية اليومية، وتركز بدلاً من ذلك على تنسيق 

 .من الامتثال السياسات الوزارية، ووضع المعايير الوطنية، والتحقق

إطار الأوروبي يوفر  المائي   (EU) الاتحاد  الإجهاد  من  تعاني  التي  الرائدة  القضائية  والولايات 

نماذج ناجحة للغاية. فبدلاً من مركزية جميع الصلاحيات الإدارية، تستخدم هذه الأنظمة مجالس   أستراليا مثل

للوكالات   حوض  بكل  الخاصة  المياه  عمليات  تاركة  ملزمة،  استراتيجية  أساسية  خطوط  لوضع  وطنية 

 .يةالمتخصصة والمحل

 

 ج. المعايير الدولية والممارسات الجيدة

والتنمية الاقتصادي  التعاون  منظمة  مبادئ  على   (OECD) تعُد  وتؤكد  أساسياً،  معياراً  المياه  حوكمة  بشأن 

التوزيع الواضح للأدوار، واتساق السياسات، وتكامل البيانات الموثوقة، والشفافية المالية، وإشراك أصحاب 

 
أزمة المياه في جنوب العراق، بعثة المنظمة الدولية  (: DTMتقييم مصفوفة تتبع النزوح الناجم عن المناخ )(، IOMالمنظمة الدولية للهجرة ) 10

 (. 2024للهجرة في العراق )بغداد، 
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إلى الإدارة    (SDG)من أهداف التنمية المستدامة  6.5بالإضافة إلى ذلك، تدعو الهدف  11.المصلحة بشكل هادف

   12عبر جميع مستويات الحوكمة  (IWRM)المتكاملة للموارد المائية

تتوفر العديد من الكتيبات المرجعية الدولية، والأدلة التشريعية، والأدوات التي تقدم إرشادات صريحة حول 

اتخاذ   قبل  بها  الإلمام  المشرعون ومستشاروهم على  ويشُجع  المؤسسي،  والتنسيق  المياه  تشريع حماية  كيفية 

 :القرارات بشأن هذه القضية المهمة. وتشمل هذه 

)القانون لإدارة المياه:   للأمم المتحدة (FAO) لمنظمة الأغذية والزراعة  101الدراسة التشريعية رقم   •

 13دليل للمفاهيم والنهج الفعالة(، التي توفر أطراً شاملة لتوزيع المياه الوطنية وأنظمة الجودة؛

للبيئة • المتحدة  الأمم  برنامج  واستخدام   (UNEP) دليل  حفظ  بشأن  والتشريعات  السياسات  لتطوير 

 14الموارد المائية العذبة بشكل مستدام، الذي يدمج النهج البيئية في النصوص القانونية المحلية؛ 

الاقتصادية لأوروبا • اللجنة  في   (UNECE) دليل  الدول  مسؤوليات  يحدد  الذي  المياه،  اتفاقية  لتنفيذ 

 15مكافحة التلوث ومراقبة المجاري المائية؛ 

الإنمائي • المتحدة  الأمم  برنامج  للأدوار  (UNDP) دليل  معايير  يوفر  الذي  المياه،  حوكمة  لتقييم 

وقواعد برلين للموارد المائية الصادرة 16المؤسسية الواضحة وضمانات مكافحة الفساد في إدارة المياه؛ 

مادة يجمّع الممارسات العالمية للدول فيما يتعلق    73عن جمعية القانون الدولي، وهو إطار تدويني من  

  .17بالتوزيع المنصف، والتدفقات البيئية، وحماية المياه الجوفية

 
مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن حوكمة المياه، اعتمدتها لجنة سياسة التنمية  (، OECDمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية )  11

، متاحة على:  2015أيار/مايو  11الإقليمية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في  

https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-sub-issues/water-governance/oecd-principles-
on-water-governance-en.pdf . 

أيلول/سبتمبر   A/RES/70/1 )25، وثيقة الأمم المتحدة رقم  2030الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام  12

م المحرز في الإدارة  )تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية على جميع المستويات(. انظر أيضًا: برنامج الأمم المتحدة للمياه، التقد 6.5(، الغاية 2015

 (. 6.5.1المتكاملة للموارد المائية )إطار مؤشر أهداف التنمية المستدامة 
لمنظمة الأغذية والزراعة، منظمة    101ستيفانو بوركي وأرييلا داندريا، القانون لإدارة المياه: دليل للمفاهيم والنهج الفعالة، الدراسة التشريعية رقم  13

-https://openknowledge.fao.org/bitstreams/ccf95577-2528(، متاح على:  2009الأغذية والزراعة للأمم المتحدة )روما، 

48df-922f-928b612676f9/download . 
دليل لتطوير السياسات والتشريعات بشأن حفظ موارد المياه العذبة واستخدامها المستدام، شعبة تنفيذ  (، UNEPبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ) 14

 (. 2010السياسات البيئية في برنامج الأمم المتحدة للبيئة )نيروبي، 
منشورات الأمم  ، ECE/MP.WAT/39دليل تنفيذ اتفاقية المياه، اللجنة الاقتصادية لأوروبا، (، UNECEلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا ) 15

 (. 2013المتحدة )نيويورك/جنيف، 
مرفق حوكمة المياه، دليل المستخدم لتقييم حوكمة المياه، معهد ستوكهولم الدولي للمياه )ستوكهولم،  (، UNDPبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ) 16

 . https://www.undp.org/publications/users-guide-assessing-water-governance(، متاح على:  2009
قواعد برلين بشأن الموارد المائية، أقُرت في المؤتمر الحادي والسبعين لجمعية القانون الدولي المنعقد في برلين،  (، ILAجمعية القانون الدولي ) 17

 . 2004آب/أغسطس  21-16ألمانيا، 
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 د. نظرة عامة على القضايا الرئيسية واقتراحات التحسين 

لعام  العراق  دستور  المؤسسي في ظل  للتوافق  بداية جيدة  نقطة  للمياه  الوطني  المجلس  قانون  يمثل مشروع 

. فهو ينشئ هيئات استراتيجية أساسية، بما في ذلك المجلس الوطني للمياه واللجان المتخصصة. ومع  2005

ل رئيسية  آليات  تترك  غامضة  أحكام  على  كبير  بشكل  الحالي  النص  يعتمد  توضح  ذلك،  مستقبلية.  مراسيم 

 .الإرشادات التالية كيف يمكن تحسين المشروع بشكل منهجي لضمان الفعالية الفورية عند إقراره

 

 توسيع النطاق القانوني لإعطاء الأولوية للحق البشري في المياه .1

نصاً   القانون  يتضمن  أن  ينبغي  المياه.  إلى  الأساسي  البشر  تحمي وصول  لغة صريحة  إلى  المشروع  يفتقر 

صريحاً ينشئ "احتياطي الاحتياجات البشرية" يضمن حجماً أساسياً من مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي 

 .للسكان قبل تخصيص الموارد للقطاعات التجارية

 

 ضمان أن يكون توزيع المياه موجهاً بمعايير موضوعية  .2

/ثانياً المجلس بتنظيم المياه لضمان "التوزيع العادل" ولكنها لا تقدم مقياساً للعدالة. بدون خطوط  2تكلف المادة 

أساسية موضوعية، يخاطر توزيع المياه بأن يصبح أداة للمساومات السياسية بين المحافظات. ينبغي ربط معايير 

فة السكانية، والمخاطر المناخية، والقدرة الهيدروجيولوجية،  التوزيع صراحة بالبيانات العلمية، بما في ذلك الكثا

غرار لعام   على  الأسترالي  المياه  المستدامة 2007قانون  التحويل  لمراجعة   (SDLs) وحدود  الخاضعة 

 .18الأقران

 حذف الأحكام المالية التي تتعارض مع معايير الحوكمة العامة .3

/ثالثاً صلاحيات اقتراض داخلية وخارجية مفتوحة للمجلس. نظراً لأن المشروع ينشئ المجلس 6تمنح المادة  

في المقام الأول كهيئة تنسيق استراتيجي ووضع سياسات بدلاً من هيئة استثمار في البنى التحتية، فإن سلطة 

القانون رقم  مع الممارسات المقارنة فيالاقتراض المستقلة تخلق مخاطر مالية غير ضرورية عالية. تماشياً  

 
(،  ILAدارلينغ وحدود التحويل المستدامة(؛ جمعية القانون الدولي )- )خطة حوض موراي 2، الجزء  2007كومنولث أستراليا، قانون المياه لعام  18

 . 13و 12(، المادتان 2004قواعد برلين بشأن الموارد المائية )
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وقانون المياه الموحد الإسباني، ينبغي تمويل المجالس العليا حصراً من خلال خطوط الخزانة   المغربي  15- 36

 . 19الإدارية القياسية لتجنب الالتزامات العامة الموازية والفساد 

 تضمين ضمانات إلزامية للتدفقات البيئية واستعادة الأراضي الرطبة  .4

إلى جفاف الأهوار والملوحة، فإنهما تعاملان الحفاظ على البيئة كهدف سياسي مجرد    4و  2بينما تشير المادتان  

)الاحتياطيات  التدفقات البيئية بدلاً من كونه مطلباً تشغيلياً. ينبغي أن يكلف المشروع صراحة بحساب وحماية

للاستعادة الدائمة لأهوار  اتفاقية رامسار ت العراق بموجب المائية البيئية الدنيا(. هذا أمر حيوي للوفاء بالتزاما

 . 201620قانون المياه الكيني لعام  بلاد ما بين النهرين، بما يتوافق مع النموذج القانوني الموجود في

 مؤسسياً إلغاء أو تعديل الأحكام التي تخلق تداخلاً  .5

( والمديريات 4يخاطر المشروع بخلق تتبع مواز واختناق بيروقراطي بين المكتب الاستشاري الجديد )المادة  

أن  توضح  حفظ صريحة  نصوص  تضمين  المشرعين  على  ينبغي  المائية.  الموارد  وزارة  في  القائمة  الفنية 

بالاختصاصات الفنية والتنفيذية والتنظيمية المتميزة للوزارات الخطية القائمة، مما  دون المساس المجلس يعمل

يعني أن المكتب لا يمكنه تجاوز أو التدخل في أو سحب صلاحيات اتخاذ القرار من إدارات وزارة الموارد  

 .المائية القائمة

 استخدام المصطلحات بما يتوافق مع الخطوط الأساسية القانونية الدولية  .6

المجاري المائية الدولية  " أو "المياه العابرة للحدود " بـ  2ينبغي استبدال عبارة "الأنهار الدولية" في المادة  

لمنظمة الأغذية والزراعة، فإن كلمة "نهر"    101الدراسة التشريعية رقم   كما هو مفصل في ."المشتركة

المتصلة وشبكات   الجوفية  المياه  أنظمة طبقات  قانونياً  للحدود"  العابرة  "المياه  بينما تشمل  للغاية،  ضيقة 

بموجب  المحمية  الجوفية  المائية المياه  للمجاري  المتحدة  الأمم  عبارة  21. اتفاقية  تغيير  يجب  وبالمثل، 

إلى "تطوير مشاريع اتفاقيات" لاحترام دور التصديق الدستوري على   3"الوصول إلى اتفاقيات" في المادة  

  .المعاهدات للدولة العراقية

 
بالموافقة على النص المعاد   1/2001(؛ مملكة إسبانيا، المرسوم التشريعي الملكي 2016المتعلق بالماء ) 15-36المملكة المغربية، القانون رقم  19

 . 6بدأ  (، الم2015صياغته لقانون المياه؛ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن حوكمة المياه )
؛  2007تشرين الأول/أكتوبر  17، انضمت إليها جمهورية العراق في  1971اتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية )اتفاقية رامسار(،  20

 )الاحتياطي البيئي(.  21، المادة 2016جمهورية كينيا، قانون المياه، 
  18؛ المملكة الأردنية الهاشمية، قانون سلطة المياه رقم 4، الفصل 6لمنظمة الأغذية والزراعة، انظر أعلاه الحاشية    101الدراسة التشريعية رقم  21

 . 6(، المادة 2014)المعدل عام  1988لسنة 
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 توضيح الإجراءات الخاصة بتنفيذ أحكام القانون .7

المادة   وعتبات    9تؤجل  الاجتماعات،  وتكرار  القانوني،  النصاب  ذلك  في  بما  للحوكمة،  الحيوية  المقاييس 

التصويت، بالكامل إلى لوائح داخلية لاحقة. إن ترك الأطر المؤسسية الأساسية لمراسيم تنفيذية مؤجلة يضر  

اعات الفصلية الإلزامية، والأغلبية البسيطة  باليقين القانوني. ينبغي كتابة القواعد الأساسية، مثل تكرار الاجتم

القانون الأساسي، على غرار للخيارات الاستراتيجية، مباشرة في  بالثلثين  التصويت  قانون   للنصاب، وعتبة 

 . 22سلطة المياه الأردني

 إلزامية إشراك أصحاب المصلحة المنظم والمشاركة العامة  .8

يقتصر المشروع عضويته على المسؤولين الحكوميين، مستبعداً تماماً مستخدمي المياه، والتعاونيات الزراعية، 

لحوكمة المياه في   10المبدأ   ومجتمعات الأهوار، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية. وهذا يتعارض مع

والتنمية الاقتصادي  التعاون  الإطا  14والمادة   منظمة  توجيه  الأوروبيمن  للاتحاد  المائي  هذه  .ر  لمعالجة 

ينبغي على المشرعين دمج لجنة استشارية لأصحاب المصلحة وفترة تعليق عام إلزامية )مثل     30القضية، 

 .يوماً( للخطط الرئيسية

 إلزامية أن تكون الأجهزة الفنية مزودة بخبراء معتمدين .9

لرئيس المكتب الاستشاري الحيوي بحمل شهادة جامعية أولية عامة وسجل خدمة مدنية  4تسمح المادة   /ثانياً 

عاماً. نظراً لأن هذا المكتب يوجه السياسة المائية الوطنية وموجزات المفاوضات عبر الحدود،   15قياسي مدته  

كلف القانون صراحة بمؤهلات دراسات عليا  فإن المعيار المتساهل المقترح يضر بالقدرة الفنية. ينبغي أن ي

متقدمة )مثل درجة الماجستير أو أعلى( في هندسة المياه، أو الهيدرولوجيا، أو القانون المائي الدولي لضمان  

 . 23أن تكون التعيينات قائمة على الجدارة والشفافية بشكل صارم

 تدوين حمايات المواقع المختلطة للتراث الثقافي والطبيعي  .10

للحفاظ على  الدولية  العراق  التزامات  بحتة، متجاهلاً  فنية  المياه كمهمة هندسية  إدارة  القانون  يعالج مشروع 

الأهوار الجنوبية. من خلال الفشل في الاعتراف بـ "المواقع المختلطة للتراث الثقافي والطبيعي" داخل النص،  

 
 . 6(، المادة 2014)المعدل عام  1988لسنة  18المملكة الأردنية الهاشمية، قانون سلطة المياه رقم  22
(؛ مبادئ منظمة التعاون  2009مرفق حوكمة المياه، دليل المستخدم لتقييم حوكمة المياه )ستوكهولم، (، UNDPبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ) 23

 . 5، المبدأ  3الاقتصادي والتنمية بشأن حوكمة المياه، انظر أعلاه الحاشية  
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يترك القانون التدفقات في اتجاه المصب عرضة للتحويلات الزراعية والصناعية في اتجاه المنبع. هذا الإغفال  

يعرض للخطر كلاً من النظام البيئي المادي والتقاليد الثقافية الحية لمجتمعات الأهوار. ينبغي أن يتضمن القانون  

وأ  للتراث  المختلطة  للمواقع  واضحاً  قانونياً  الحد تعريفاً  الأولوية وضمان  بإعطاء  المجلس صراحة  يكلف  ن 

الأدنى من التدفقات البيئية الأساسية اللازمة للوفاء بالالتزامات الدولية للعراق بموجب اتفاقية التراث العالمي  

 .لليونسكو

 إنشاء رقابة تنظيمية استباقية على البصمة المائية للتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي .11

ومراكز البيانات الرقمية كبنى تحتية صناعية عالية الاستهلاك للمياه،  (AI) برزت أنظمة الذكاء الاصطناعي

تسحب ملايين اللترات من المياه يومياً للتبريد. يتجاهل المشروع الحالي هذا الضغط الناشئ على الشبكة المائية.  

ينبغي أن يصمم والبيئية،  المحلية  التوزيعات  البيانات من وضع ضغط غير منظم على  القانون   لمنع مراكز 

التقنية. من خلال تدوين خطوط أساسية إلزامية   المائية الصناعية عالية  المجلس كسلطة تصفية عليا للدوائر 

لإعادة تدوير المياه وإزالة دروع السرية التجارية من مقاييس استهلاك المياه العامة، يمكن للعراق إنشاء حكم  

 .في العالمالتكنولوجي هو الأول من نوعه -وطني للأمن المائي 

 

 ثانياً. التحليل التفصيلي لمشروع قانون المجلس الوطني للمياه 

 أ. تعليق عام: مادة التعريفات المفقودة: اليقين القانوني والوضوح الفني 

لا يتضمن المشروع مادة تعريفات، على الرغم من استخدامه لمفاهيم رئيسية مثل "الأنهار الدولية"، و"المياه  

الاستراتيجية"،   و"الدراسة  الاتحادية"،  المائية  و"السياسة  الداخلية"،  المائية  و"الموارد  المشتركة"،  الدولية 

 ."و"المكتب الاستشاري"، و"بنك المعلومات 

a)  الإشكالية 

قد تخلق المصطلحات غير المعرفة نزاعات تفسيرية، خاصة حيث تتداخل المفاهيم الدستورية والقانونية  

الدولية والفنية. على سبيل المثال، "الأنهار الدولية" أضيق من "المياه العابرة للحدود"، وقد تكون "الموارد 

المدار المياه  الكثير من  العراق لأن  في  الداخلية" مضللة  تنبع من مصادر مشتركة/عابرة  المائية  داخلياً  ة 

 .للحدود 
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  101تؤكد الدراسة التشريعية رقم   :المبادئ الدولية، والكتيبات المرجعية، والممارسات المقارنة •

أن قسم تعريفات شامل   (القانون لإدارة المياه: دليل للمفاهيم والنهج الفعالة) لمنظمة الأغذية والزراعة

 .هو شرط أساسي لا غنى عنه للتشريع المائي المتكامل الحديث لضمان القدرة على التنبؤ التنظيمي

من قواعد برلين للموارد المائية مخططاً مقبولاً عالمياً لتعريف   3علاوة على ذلك، توفر المادة  24

 .الهيدرولوجية الحديثة-المصطلحات القانونية

 من توجيه الإطار المائي للاتحاد الأوروبي 2الإطار الأوروبي والدول الأعضاء: تحتوي المادة  •

(WFD) ( 2000/60التوجيه/EC)  تعريفاً قانونياً تلزم جميع الدول  41على قائمة شاملة من

حالة المياه السطحية"، و"الموارد المائية الجوفية  " الأعضاء بتعريفات دقيقة لمصطلحات مثل

هذا يمنع الهيئات الإدارية المحلية من تغيير الخطوط الأساسية   ."التلوث عبر الحدود "و  ،"المتاحة

 .البيئية من خلال التفسير الإبداعي

الهيدرولوجية المحددة -مئات التعريفات القانونية  2007من قانون المياه الأسترالي لعام    4يستخدم القسم  

مثل محددة  مفاهيم  محددة  بدقة،  المياه  حقوق  لتنظيم  من " للغاية  الحيوية  الإنسان  احتياجات 

البيئية "و  "المياه القسم   "المياه  يتبع  القانون الأساسي.  الوطني لجنوب   1مباشرة في  المياه  قانون  من 

( التفسيرات  1998أفريقيا  على  والقضاء  المحافظات  عبر  القانوني  اليقين  لضمان  مماثلة  طريقة   )

 .الإدارية الذاتية

 

لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي   7ينبغي إضافة مادة تعريفات، تماشياً مع المبدأ  :التوصية •

يتطلب إطاراً قانونياً ومؤسسياً شاملاً ومتماسكاً وقابلاً للتنبؤ يضع قواعد ومعايير وإرشادات لنتائج 

حدود، والموارد  سياسة المياه. كحد أدنى، ينبغي أن تعرف: المجلس، والمياه المشتركة/العابرة لل

المائية داخل العراق، والسياسة المائية الاتحادية، والاستراتيجية المائية الوطنية، والسياسة التشغيلية،  

والمكتب الاستشاري، وقاعدة البيانات الإلكترونية المتكاملة، وحالة الطوارئ الخاصة بالجفاف،  

 .وندرة المياه، والتوزيع العادل

 

 

 

 
 . 15انظر أعلاه الحاشية  24
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 :صيغة إعادة الصياغة المقترحة •

 المادة ]س[: التعريفات

 :لأغراض هذا القانون، يكون للتعابير التالية المعاني المخصصة لها أدناه

 .المجلس الوطني للمياه في العراق :المجلس

للحدود/المشتركة  العابرة  بين   :المياه  حدوداً  تشكل  أو  تعبر  أو  تتقاطع  جوفية  أو  سطحية  مائية  موارد  أي 

المياه  طبقات  وأنظمة  والروافد،  الرئيسية،  الأنهار  قنوات  ذلك  في  بما  المجاورة،  والدول  العراق  جمهورية 

 .الجوفية المتصلة

الداخلية المائية  الموسمية   :الموارد  والمجاري  الرطبة،  والأراضي  الجوفية،  والمياه  السطحية،  المياه  جميع 

 .الواقعة بالكامل داخل الحدود الإقليمية للعراق

الإطار الاستراتيجي الرفيع المستوى الذي تعتمده الحكومة الاتحادية لتوجيه حفظ   :السياسة المائية الاتحادية

 .وتطوير وتخصيص وإدارة الموارد المائية في جميع أنحاء العراق

قاعدة البيانات الإلكترونية المركزية المتكاملة التي تحتوي على البيانات الهيدرولوجية والبيئية   :بنك المعلومات

 .والزراعية والدولية الموثقة

الحد الأدنى من حجم وتوقيت وجودة تدفقات المياه المطلوبة قانوناً للحفاظ على النظم البيئية   :التدفقات البيئية

 .للمياه العذبة ومصبات الأنهار، مع إشارة محددة إلى الحفاظ على الأراضي الرطبة والأهوار

 

b)  تدوين مبادئ حوكمة المياه الأساسية 

يفتقر المشروع الحالي إلى مادة مخصصة تضع المبادئ القانونية والبيئية والاقتصادية الشاملة التي تحكم تفسير  

 .القانون وإنفاذه

 :الإشكالية  •

يمضي مشروع القانون مباشرة من التعريفات إلى الهياكل الإدارية دون وضع خط أساس معياري من المبادئ  

الاستخدام   ومبدأ  الحيطة،  ومبدأ  يدفع،  الملوث  مبدأ  مثل  الأساسية،  للمبادئ  صريح  تدوين  بدون  الأساسية. 

لتنظيمية سلطات الإنفاذ، والوزارات المنصف، يفتقر القانون إلى مرساة قانونية متماسكة. تترك هذه الفجوة ا

الخطية، والمحاكم بدون توجيه قانوني ملزم عند حل نزاعات توزيع المياه، أو تحديد مسؤوليات التلوث، أو 

 .إدارة الأزمات البيئية الحادة في المناطق المتضررة بشدة في اتجاه المصب مثل الأهوار الجنوبية والبصرة
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 الدولية والممارسات الجيدة المعايير •

التنظيمي   التنبؤ  القدرة على  بها صراحة لضمان  مبادئ مصرح  الحديث على  والبيئي  المائي  التشريع  يعتمد 

 .والاتساق عبر جميع مستويات الحكومة

مبادئ "الاستخدام المنصف والمعقول" و"الالتزام بعدم  (1997) اتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية تضع

 25  .التسبب في ضرر جسيم" كأساس عالمي لإدارة النظم المائية المشتركة

( و"مبدأ الملوث يدفع"  15صراحة بـ "نهج الحيطة" )المبدأ   (1992) إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية تكلف

( لضمان أن تكون التكاليف الاقتصادية والمادية للتدهور البيئي من مسؤولية الطرف المسؤول بدلاً  16)المبدأ  

 .26من الجمهور

أن دمج الإدارة المتكاملة للموارد  لحوكمة المياه (OECD) مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تؤكد 

ومعايير الاستدامة في التشريع الأساسي أمر ضروري لمواءمة سياسات القطاعات المتجزئة   (IWRM) المائية

 27 .)مثل الزراعة والطاقة والاستخدام البلدي( في إطار موحد ومرن

 التوصية  •

إدراج مادة جديدة مخصصة مباشرة بعد قسم التعريفات )أو ضمن الفصل الأول: أحكام عامة( بعنوان "المبادئ  

العامة". ينبغي أن تدرج هذه المادة وتحدد المبادئ الأساسية التي يجب أن توجه جميع اللوائح اللاحقة وقرارات 

 .التخطيط وإجراءات الإنفاذ المنفذة بموجب هذا القانون

 صيغة إعادة الصياغة المقترحة  •

 المادة ]س[: المبادئ العامة

وينفذون،   المختصة،  الوطنية  ودون  القطاعية  السلطات  وجميع  المائية،  الموارد  ووزارة  المجلس،  يطبق 

 :ويفسرون أحكام هذا القانون وفقاً للمبادئ الأساسية التالية 

تدار الموارد المائية باستخدام إطار شامل ومنسق يربط المياه   :(IWRM) الإدارة المتكاملة للموارد المائية 

العدالة  موازنة  مع  بأكملها،  الأنهار  أحواض  عبر  الأراضي  استخدام  وتخطيط  الجوفية  والمياه  السطحية 

 .الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية والاستدامة البيئية

 
  2999، 1997أيار/مايو   21اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، فتُحت للتوقيع في  25

U.N.T.S. 77 (  المواد 2014آب/أغسطس  17دخلت حيز النفاذ في ،)7و 6و 5 . 
)نهج الحيطة(   15، المبدأ 1992آب/أغسطس   12المجلد الأول(، ) A/CONF.151/26إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، وثيقة الأمم المتحدة رقم  26

 )إدماج التكاليف البيئية(.  16والمبدأ 
مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن حوكمة المياه، مديرية الحوكمة العامة  ، ()OECD( )2015منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  27

 والتنمية الإقليمية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، باريس، فرنسا. 
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يتحمل أي شخص طبيعي أو اعتباري يسبب تلوثاً أو تدهوراً للمياه أو تصريفاً خطيراً غير   :مبدأ الملوث يدفع

العامة   الإدارية  والاستجابة  والتخفيف  الاحتواء  تكاليف  عن  الكاملة  والتشغيلية  المالية  المسؤولية  به  مصرح 

 .والعلاج البيئي الكامل

حيث توجد تهديدات بضرر جسيم أو لا رجعة فيه لجودة المياه أو الصحة العامة أو النظم البيئية   :الحيطةمبدأ  

المائية، لا يجوز استخدام عدم اليقين العلمي الكامل كسبب لتأجيل التدابير الفعالة من حيث التكلفة لمنع التدهور  

 .البيئي أو استنزاف الموارد 

تخصص الموارد المائية الوطنية وتستخدم بطريقة عادلة ومستدامة ومعقولة.   :الاستخدام المنصف والمعقول

بما في ذلك الحفاظ   -تعطي أولوية التوزيع الأولوية للأمن المائي للاستهلاك البشري والمتطلبات البيئية الحيوية  

 .الصناعية أو الزراعية قبل تلبية الطلبات التجارية أو -على التدفقات في اتجاه المصب والنظم البيئية للأهوار  

تسترشد إدارة المجاري المائية الدولية المشتركة بمبادئ حسن الجوار،   :التعاون عبر الحدود وعدم الإضرار

وتبادل البيانات المنصف، والتشاور المؤسسي المنتظم، مع تجنب الإجراءات التي تسبب ضرراً جسيماً للبيئات  

 .في اتجاه المصب 

تدار استخراجات المياه وتطوير البنية التحتية لتلبية الاحتياجات الاقتصادية   :الاستدامة والعدالة بين الأجيال

 .والاجتماعية الحيوية للجيل الحالي دون المساس بالأمن المائي أو التراث البيئي للأجيال القادمة

تكون حوكمة المياه شفافة وشاملة. يحق لجميع مستخدمي المياه والمجتمعات المحلية   :المشاركة العامة والشفافية

ومنظمات المجتمع المدني الحصول على بيانات دقيقة وفي الوقت المناسب بشأن جودة المياه ومخاطر الندرة 

لموافقة التنفيذية  والتخطيط، إلى جانب فرص التعليق الإلزامية على الخطط الرئيسية الإقليمية الرئيسية قبل ا

 .النهائية

c)  تشكيل المجلس والمشاركة العامة 

يقتصر المشروع الحالي عضوية المجلس حصراً على المسؤولين الوزاريين والحكوميين، دون أحكام للتشاور  

 .الأوسع مع أصحاب المصلحة أو فترات المراجعة العامة للخطط المائية الوطنية

 الإشكالية •

بالكامل على المسؤولين الحكوميين. من خلال الفشل في تضمين   يقتصر المشروع الحالي عضوية المجلس 

مستخدمي المياه، والتعاونيات الزراعية، ومجتمعات الأهوار، والمجتمع المدني، والخبراء الأكاديميين، يخلق  

ية من أعلى إلى أسفل تفشل في  الإطار صدى مؤسسياً. يخاطر هذا الهيكل الحصري بإنتاج استراتيجيات مائ



2026حزيران  :يسار          المراجعة التشريعية للمعهد الدولي للقانون وحقوق الإنسان      
 مشروع قانون مجلس المياه الوطني  :يمين  

   

19 
 معهد القانون الدولي وحقيق الانسان

 

عكس الحقائق على الأرض، والاحتياجات الاقتصادية، أو الأزمات البيئية. علاوة على ذلك، يفتقر النص إلى  

المائية   آلية هيكلية، مثل فترة إشعار وتعليق عام إلزامية، تسمح للمجتمعات المتضررة بمراجعة الخطط  أي 

 .الوطنية الرئيسية والمساهمة فيها قبل الانتهاء منها

 

 المعايير الدولية والممارسات الجيدة •

يتأثرون  لمن  يكون  بأن  يكلف  الذي  المائية،  للموارد  المتكاملة  الإدارة  مبدأ  الحديثة على  المياه  تعتمد حوكمة 

يتطلب  اتخاذها.  في  صوت  المياه  الاقتصادي    10المبدأ   بقرارات  التعاون  منظمة  في  المياه  لحوكمة 

ل لمنع الصراعات، وبناء الثقة صراحة من الحكومات تعزيز إشراك أصحاب المصلحة المنظم والشام والتنمية

للمياه منصف  توزيع  وضمان  تكلف  28  .المؤسسية،  للاتحاد    14المادة   وبالمثل،  المائي  الإطار  توجيه  من 

الدول الأعضاء قانوناً بتوفير نافذة استشارات عامة لا تقل عن ستة أشهر لجميع خطط إدارة أحواض   الأوروبي

المياه   تشريع  في  بقوة  مدمجة  النشطة  والمشاركة  والتشاور،  العامة،  المعلومات  أن  يضمن  مما  الأنهار، 

 29الأساسي 

 التوصية   •

تعديل الأحكام الهيكلية للمجلس لإنشاء لجنة استشارية دائمة متعددة أصحاب المصلحة تقدم تقاريرها مباشرة 

يوماً لجميع الخطط    30إلى المجلس. بالإضافة إلى ذلك، إدراج شرط ملزم يكلف بفترة تعليق عام لا تقل عن  

 .نفيذي النهائيالرئيسية للمياه الوطنية واستراتيجيات التوزيع قبل التصديق الت

 صيغة إعادة الصياغة المقترحة  •

 :المادة ]ص[

المصلحة:  -أولاً   استشارية لأصحاب  المشورة    لجنة  لتقديم  المصلحة  دائمة لأصحاب  استشارية  لجنة  تنُشأ 

للمجلس بشأن خيارات التخطيط والتوزيع. تشمل العضوية ممثلين معينين من التعاونيات الزراعية، وجمعيات 

الأكاديمية   والكليات  البيئية،  المدني  المجتمع  ومنظمات  الأهوار،  ومجتمعات  المحلية،  المياه  استخدام 

 .ولوجيةالهيدروجي 

 
مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن حوكمة المياه، مديرية الحوكمة العامة  ، ()OECD( )2015منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  28

تكرة  : تعزيز إشراك أصحاب المصلحة من أجل حوكمة مياه مب 10والتنمية الإقليمية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، باريس، فرنسا )المبدأ 

 وشاملة(. 
، المنشئ لإطار عمل الجماعة في مجال  2000تشرين الأول/أكتوبر  23الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ  EC/2000/60التوجيه  29

  14، المادة 1ص. ،  OJ L 327، 22.12.2000سياسة المياه ]توجيه إطار المياه للاتحاد الأوروبي[. الجريدة الرسمية للجماعات الأوروبية، 

 مات العامة والتشاور(.)المعلو
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النهائي على الاستراتيجية المائية الوطنية أو أي خطط توزيع    الإشعار العام والتعليق:  -ثانياً   قبل التصديق 

إقليمية، ينشر المجلس النص الأولي إلكترونياً ويستضيف فترة إشعار وتعليق عام إلزامية مدتها ثلاثون يوماً.  

 .هائيةيراجع المجلس، ويوثق، وينشر ردوده على جميع الطلبات الجوهرية المستلمة قبل الموافقة الن

 د. الاعتراف القانوني وحماية المواقع المختلطة للتراث الثقافي والطبيعي 

يفتقر المشروع الحالي إلى أي تعريف أو حماية قانونية للمواقع المحددة للتراث الثقافي أو الطبيعي، تاركاً توزيع  

 .المياه على النظم البيئية للأهوار عرضة للتعطيل الإداري

 الإشكالية •

يعالج مشروع القانون إدارة المياه كمهمة هندسية فنية وقطاعية بحتة. من خلال الفشل في الاعتراف بـ "المواقع  

المختلطة للتراث الثقافي والطبيعي" في النص القانوني الأساسي، يتجاهل المشروع التزامات العراق الدولية 

ير  قانوني واضح  تكليف  بدون  الجنوبية.  تواجه  للحفاظ على الأهوار  التراث،  بالحفاظ على  المائي  بط الأمن 

التدفقات في اتجاه المصب استنزافاً مستمراً من التحويلات الزراعية والصناعية في اتجاه المنبع. هذا الإغفال  

 .يعرض للخطر كلاً من النظم البيئية المادية والتقاليد الثقافية القديمة الحية لمجتمعات الأهوار

 المعايير الدولية والممارسات الجيدة •

صراحة الدول الأطراف باعتماد سياسات تخطيط    5تكلف المادة   :(1972) اتفاقية التراث العالمي لليونسكو

وطني شاملة تعطي التراث الثقافي والطبيعي دوراً واضحاً في حياة المجتمع وتدمج حماية التراث في خطط  

 30  .التنمية والموارد المركزية

مدرجة كملكية "مختلطة" نادرة، تربط قيمتها العالمية   :(2016) إدراج أهوار جنوب العراق في قائمة اليونسكو

التنوع البيولوجي للأراضي الرطبة مباشرة بالمناظر الطبيعية التاريخية لأور، وأوروك،   (OUV) الاستثنائية 

وإريدو. بموجب المبادئ التوجيهية التشغيلية الدولية، يطُلب من العراق ضمان نظم تدفق بيئي دنيا )تدُار عبر  

 31 .استراتيجية المياه والموارد المائية في العراق( لمنع فقدان قيم التراث 

 
  1037، 1972تشرين الثاني/نوفمبر  16اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي ]اتفاقية اليونسكو للتراث العالمي[، فتُحت للتوقيع في  30

U.N.T.S. 151 ( المادة 1975كانون الأول/ديسمبر  17دخلت حيز النفاذ في ،)5 . 
إدراج أهوار جنوب العراق: ملجأ التنوع البيولوجي والمنظر الطبيعي  :  COM 8B.16  40(، القرار 2016لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو ) 31

 إسطنبول، تركيا. ، WHC-16/40.COM/19المتبقي لمدن بلاد ما بين النهرين على قائمة التراث العالمي،  
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تطلب من الأطراف المتعاقدة صياغة وتنفيذ تخطيطها لتعزيز حفظ   :(1971) اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة

الأراضي الرطبة المدرجة في قائمة الأهمية الدولية، معترفة صراحة بأن خدمات النظم البيئية الثقافية لا تنفصل  

 32 .عن الاستدامة الهيدرولوجية

 

 التوصية  •

القانون.  التعريفات في  الثقافي والطبيعي" في قسم  للتراث  المختلطة  "المواقع  لـ  إدراج تعريف واضح  أولاً، 

ثانياً، إضافة بند ملزم ضمن ولايات المجلس الأساسية يكلفه بإعطاء الأولوية وضمان التدفقات الهيدرولوجية  

 .أطر اليونسكو ورامسارالأساسية اللازمة للوفاء بالالتزامات الدولية للعراق بموجب 

 

 صيغة إعادة الصياغة المقترحة  •

 :]تعديل التعريفات[ 1المادة 

مناطق جغرافية، أو نظم بيئية، أو مناظر طبيعية مدرجة رسمياً في   :المواقع المختلطة للتراث الثقافي والطبيعي

قائمة التراث العالمي لليونسكو أو معينة بموجب اتفاقيات دولية صادقت عليها جمهورية العراق، والتي تمتلك  

والمستوطنات قيمة عالمية استثنائية تجمع بين التنوع البيولوجي البيئي والتراث الثقافي الحي، والبقايا الأثرية،  

 .البشرية التقليدية

 :[ / ]بند ولاية جديد للمجلس[2المادة ]

في تنسيق والموافقة على الاستراتيجية المائية الوطنية   :حماية الخطوط الأساسية للتراث   -]بند فرعي جديد[  

وجداول التوزيع الإقليمية، يضمن المجلس الحفظ الإلزامي للمواقع المختلطة للتراث الثقافي والطبيعي المعينة.  

يضمن المجلس، عبر وزارة الموارد المائية ووحداتها المتخصصة، تخصيص الحد الأدنى من أحجام التدفقات 

الاستثنائية    البيئية العالمية  الثقافية  والقيم  البيولوجي،  والتنوع  البيئية،  السلامة  على  للحفاظ  اللازمة  الشهرية 

 .للأهوار الجنوبية، وفاءً بالالتزامات الدولية للعراق

 

d)  الرقابة التنظيمية على استهلاك المياه للتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي 

 
،  1971شباط/فبراير  2اتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة بوصفها موئلاً للطيور المائية ]اتفاقية رامسار[، فتُحت للتوقيع في  32

996 U.N.T.S. 245 ( المادتان 1975كانون الأول/ديسمبر  21دخلت حيز النفاذ في ،)3و 2 . 
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لا يحتوي المشروع الحالي على أحكام تتعلق باستهلاك المياه المرتفع للبنية التحتية للحوسبة المتقدمة، ومراكز 

 .البيانات الرقمية، أو مرافق معالجة الذكاء الاصطناعي

 الإشكالية  •

والبيانات الرقمية كبعض من أكثر البنى التحتية الصناعية استهلاكاً   (AI) برزت مراكز الذكاء الاصطناعي

للمياه في العالم، حيث تسحب ملايين اللترات من المياه يومياً للتبريد وتوليد الطاقة. يتجاهل المشروع الحالي  

ر المنظم بفرض هذا التحول التكنولوجي السريع. بدون رقابة تنظيمية استباقية، يخاطر إنشاء مراكز البيانات غي

الآلية على الاستهلاك   للمعالجة  العراق، مع إعطاء الأولوية  الهشة في  المياه  ضغط غير مستدام على شبكة 

 .البشري، واستعادة الأهوار، والخطوط الأساسية الزراعية

 المعايير الدولية والممارسات الناشئة •

جامعة  الخسارة البيئية للتكنولوجيا المتقدمة هي أزمة عالمية حرجة تم قياسها حديثاً. يحذر تقرير صادر عن

بالذكاء الاصطناعي قد   2026في يونيو   (UNU-INWEH) الأمم المتحدة من أن استهلاك المياه المرتبط 

لـ   السنوية  المحلية الأساسية  المرافق 2030مليار شخص بحلول عام    1.3يعادل الاحتياجات  ، مع استهلاك 

ً  5الكبيرة لما يصل إلى    33  .ملايين غالون من المياه يوميا

 في مطالبة مراكز البيانات بتتبع مقاييس مثل كفاءة استخدام المياه الاتحاد الأوروبي بينما بدأت مناطق مثل

(WUE)   بموجب توجيه كفاءة الطاقة، قيدت ضغوط الشركات الشفافية العامة بشكل كبير من خلال إدراج

نظراً لأنه لم يقم أي قانون مائي أساسي عالمياً حتى الآن بتدوين    .34  بنود السرية التجارية في اللوائح التنفيذية

مجلس مائي وطني أعلى لتنظيم وتطوير مراكز البيانات بشكل فعال بناءً على ندرة المياه المحلية، فإن العراق 

 .التكنولوجي هو الأول من نوعه في العالم-لديه فرصة فريدة لإقرار حكم وطني رائد للأمن المائي

 التوصية  •

التحتية   للبنية  المائية  للمياه من تنسيق ومراقبة وتنظيم البصمات  بند مخصص يمكّن المجلس الوطني  إدراج 

للذكاء  تحتية  بنية  أو  بيانات  لمركز  مشروع  أي  يحصل  بأن  القانون  يكلف  أن  ينبغي  المتقدمة.  للتكنولوجيا 

 
الكلفة البيئية للذكاء الاصطناعي: البصمات الكربونية والمائية  ، INWEH( )2026(-UNU)معهد جامعة الأمم المتحدة للمياه والبيئة والصحة  33

  (، "قد يستخدم الذكاء الاصطناعي من المياه بقدر ما2026والأرضية، منشورات جامعة الأمم المتحدة، هاميلتون، كندا. انظر أيضًا: شاه، س. )

(. متاح على:  2026حزيران/يونيو  3نشُر في ) TIME، يحذر تقرير أممي"، مجلة 2030مليار شخص بحلول عام  1.3يستخدمه  

https://unu.edu/inweh/news/environmental-cost-of-AIs-Enrgy-use-carbon-water-and-land-footprints. 
بشأن كفاءة الطاقة،    2023أيلول/سبتمبر   13الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ   EU( 2023/1791)الاتحاد الأوروبي، التوجيه  34

التي تنظم مؤشرات الأداء الرئيسية  ) EU( 2024/1364(كما نفُذ بموجب اللائحة المفوضة ، OJ L 231الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، 
 البيانات ومقاييس الإبلاغ(. لمراكز 
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الاصطناعي على موافقة هيدرولوجية صريحة من المجلس، ويفرض خطوطاً أساسية صارمة لإعادة تدوير 

 .المياه واستعادة الحرارة المهدرة، ويحظر تماماً دروع السرية التجارية على مقاييس استهلاك المياه العامة

 صيغة إعادة الصياغة المقترحة   •

 المادة ]س[: الرقابة على البصمة المائية للتكنولوجيا ومراكز البيانات 

يعمل المجلس الوطني للمياه، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية ووزارة الاتصالات، كسلطة تنظيمية   - أولاً 

الحوسبة   المتقدمة، ومرافق  للتكنولوجيا  التحتية  للبنية  المياه  استهلاك  مقاييس  وتدقيق والموافقة على  لمراقبة 

 .السحابية، ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي

 ً لا يصدر أي تصريح لبناء أو تشغيل مركز بيانات رقمي أو مرفق حوسبة عالي الكثافة دون تقييم أثر   - ثانيا

هيدرولوجي ملزم وموافقة كتابية رسمية من المجلس. يرفض المجلس الموافقة إذا كان استهلاك المياه المتوقع 

 .أو الحمايات البيئية المحليةللمرفق يهدد خطوط الأساس للاستهلاك المحلي، أو طبقات المياه الجوفية، 

 ً يجب على مرافق التكنولوجيا المرخصة تنفيذ أنظمة إعادة تدوير المياه المغلقة وتعظيم استخدام الحرارة  - ثالثا

 .المهدرة لفوائد عامة ثانوية، بما في ذلك تنقية المياه، أو حصاد المياه الجوية، أو تحلية المياه

 ً تصنف جميع البيانات المتعلقة بحجم ومصدر استخراج المياه والتخلص منها من قبل مشغلي التكنولوجيا   - رابعا

كمعلومات بيئية عامة. لا تعمل أي أحكام تتعلق بالسرية التجارية أو الأسرار التجارية بموجب القوانين السارية  

 .ة المجلسلحماية مقاييس استهلاك المياه للمرفق من الإفصاح العام أو رقاب

 

 : توضيح الدور القانوني للمجلس وتجنب الازدواجية المؤسسية 1. المادة ب 

 :من مشروع القانون 1المادة 

بناءً على هذا القانون، يشُكل مجلس يسُمى )المجلس الوطني للمياه(، يتمتع بالشخصية القانونية   -أولاً  -1-المادة  

والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط بمجلس الوزراء. تتكون عضويته من: أ. رئيس مجلس الوزراء )رئيساً(؛  

. وزير الداخلية؛ و. وزير الزراعة؛ ز.  ب. وزير الموارد المائية؛ ج. وزير الخارجية؛ د. وزير التخطيط؛ هـ

العام  الأمين  البيئة؛ ي.  العامة؛ ط. وزير  والأشغال  والبلديات  الإعمار والإسكان  الكهرباء؛ ح. وزير  وزير 

لمجلس الوزراء؛ ك. المنسق العام للجنة العليا للتنسيق بين المحافظات؛ ل. مستشار الأمن الوطني؛ م. وزير  

 .ئية في حكومة إقليم كردستان؛ ن. رئيس مجلس المستشارين )أعضاء(الزراعة والموارد الما
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أ. يختار رئيس المجلس نائباً من بين أعضائه ليرأس جلسات المجلس في غيابه. ب. يمارس نائب رئيس    -ثانياً 

 .المجلس المهام الموكلة إليه من قبل رئيس المجلس

تنظيم    -ثالثاً: المجلس ولجانه. ب.  أ. إعداد وترتيب عقد اجتماعات  التالية:  بالمهام  تقوم  أمانة  للمجلس  يكون 

المكتب   مع  بالتنسيق  المجلس  اجتماعات  جلسات  محاضر  إعداد  ج.  ولجانه.  للمجلس  الإدارية  الأعمال 

المشتركة واللجنة العليا لإدارة الموارد الاستشاري. د. إعداد محاضر اللجنة العليا للمفاوضات المائية الدولية  

 .المائية الداخلية بالتنسيق مع المكتب الاستشاري

يخلق النص مشكلتين تشغيليتين رئيسيتين. أولاً، لا يفصل بوضوح بين الاستراتيجية رفيعة   :الإشكاليات •

المستوى والتنفيذ اليومي، مما يخاطر بإنشاء وزارة موازية تكرر وتقوض وزارة الموارد المائية. ثانياً،  

، يستبعد  فقط تصميم العضوية ليس محصناً ضد المستقبل أو منصفاً: من خلال تسمية إقليم كردستان

أي أقاليم قد تشكل في المستقبل. كما يستبعد تماماً المحافظات غير المقيمة في أقاليم والتي تعاني من  

تؤثر  عندما  مباشر  لها صوت  يكون  أن  من  البصرة(  )مثل  المصب  اتجاه  في  بشدة  المائي  الإجهاد 

 .قرارات توزيع المياه الحرجة أو البيئية عليها

 :المبادئ الدولية، والكتيبات المرجعية، والممارسات المقارنة •

من أن إنشاء مجالس مائية سياسية رفيعة المستوى   دليل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقييم حوكمة المياه يحذر

الإشراف   بين  صراحة  المسؤولية  فصل  يجب  المؤسسية.  المساءلة  يضعف  صارمة  تشغيلية  حدود  دون 

لحوكمة المياه في منظمة التعاون    4و  1المبادئ   تؤكد   .35الاستراتيجي )المجلس( والتنفيذ التنفيذي )الوزارات(

على أن المسؤوليات عبر صنع السياسات، والتنفيذ، والإدارة التشغيلية يجب أن تكون محددة  الاقتصادي والتنمية

 36. بوضوح ومتميزة

فصل هيئات وضع السياسات العليا عن وكالات الإدارة التشغيلية للحفاظ على المساءلة   الإطار الأوروبي يتطلب 

بشكل صارم كهيئة استشارية واستشارية وإشرافية استراتيجية،   اللجنة الوطنية للمياه فرنسا، يعمل في  37  .الفنية

التي والفني  والمالي  التشغيلي  التنفيذ  مهام  عن  تماماً  السويد،  في  38  .الإقليمية المياه تنفذها  منفصلة 

 
 . 16انظر أعلاه الحاشية  35
 . 1انظر أعلاه الحاشية  36
، المنشئ لإطار عمل الجماعة في مجال  2000تشرين الأول/أكتوبر  23الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ  EC/2000/60التوجيه  37

توجيه إطار  : المشاركة العامة فيما يتعلق ب8سياسة المياه )توجيه إطار المياه للاتحاد الأوروبي(. انظر أيضًا: المفوضية الأوروبية، وثيقة التوجيه رقم 

 ى الأحواض. المياه، أطر استراتيجية التنفيذ المشتركة، مع التشديد على الفصل الهيكلي بين التوجيه التنظيمي الأعلى والتنفيذ اللامركزي على مستو
الجزء التشريعي، الكتاب الثاني: المياه والبيئات المائية، العنوان الأول،  [، Code de l'environnementالجمهورية الفرنسية، قانون البيئة ] 38

 . L213-1، المادة 1الفصل الثالث، القسم 
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القانون البيئي، يتم عزل التوجيه السياسي الاستراتيجي هيكلياً عن الترخيص التشغيلي المباشر، مما  وبموجب 

 39 .يضمن احتفاظ الوكالات الخطية بسيطرة تنفيذية واضحة 

ينص  في رقم   المغرب،  بالمياه  15- 36القانون  إنشاء المتعلق  والمناخ على  للمياه  الأعلى  ولايته   .المجلس 

القانونية محدودة بشكل صارم بالتنسيق الاستراتيجي رفيع المستوى والمراجعة الشاملة للسياسات، تاركاً إدارة  

المائية المتخصصة والوزارات الخطية، وبالتالي تجنب التضخم   لوكالات الأحواض  الفنية حصراً  المشاريع 

 40. المؤسسي

تماشياً مع الممارسات الجيدة الدولية، يمكن أن تساعد اللغة الواضحة في ضمان أن المجلس  :التوصيات •

المختصة  للسلطات  والتشغيلية  والتنفيذية  الفنية  الولايات  تقييد  أو  تكرار  دون  الوطني  التنسيق  يعزز 

المادة   مراجعة  ينبغي  الصدد،  هذا  في  قصد.  غير  عن  كهيئ  1القائمة  بوضوح  المجلس  ة  لتحديد 

والقانونية   والتشغيلية  والتنفيذية  الفنية  بالاختصاصات  المساس  دون  وإشراف،  وتنسيق  استراتيجية 

لوزارة الموارد المائية والسلطات المختصة الأخرى بموجب التشريعات القائمة. بدون هذا التوضيح،  

ع معايير حوكمة  قد يخلق القانون ازدواجية، ومسؤولية غير واضحة، وصراعاً مؤسسياً، بما يتعارض م

 .المياه الدولية التي تتطلب توزيعاً واضحاً للأدوار

محافظي   لدعوة  شرط  وإضافة  المستقبلية،  الأقاليم  تلقائياً  لتشمل  العضوية  لغة  مراجعة  ذلك،  إلى  بالإضافة 

 .المحافظات المتضررة للمشاركة عندما يكون أمنهم المائي المحلي على الطاولة

 :صيغة إعادة الصياغة المقترحة •

 1المادة 

أولًا: يشُكل مجلس يسُمى "المجلس الوطني للمياه"، يتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي والإداري. 

يرتبط بمجلس الوزراء. تتكون عضويته من: أ. رئيس مجلس الوزراء )رئيساً(؛ ب. وزير الموارد المائية؛ ج.  

وزير  و.  الداخلية؛  وزير  هـ.  التخطيط؛  وزير  د.  الخارجية؛  وزير    وزير  ح.  الكهرباء؛  وزير  ز.  الزراعة؛ 

الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة؛ ط. وزير البيئة؛ ي. الأمين العام لمجلس الوزراء؛ ك. المنسق 

العام للجنة العليا للتنسيق بين المحافظات؛ ل. مستشار الأمن الوطني؛ م. وزير الزراعة والموارد المائية من  

 .ة؛ ن. رئيس مجلس المستشارين )أعضاء(الحكومات الإقليمي 

 
  11)المنظم لمعايير الجودة البيئية( والفصل   5، الفصل 1999كانون الثاني/يناير  1مملكة السويد، القانون البيئي السويدي، دخل حيز النفاذ في  39

 المحاكم البيئية.   )المنظم لعمليات المياه(، اللذان يفصلان الإشراف الوزاري الرفيع المستوى عن التصاريح القضائية والإدارية المستقلة التي تتولاها
  25)الرباط،  6494الجريدة الرسمية، العدد [، relative à l'eau-Loi n° 36 15المتعلق بالماء ] 15-36المملكة المغربية، القانون رقم  40

 . 82-80، المواد 2، والقسم  14-12، المواد  1(، القسم 2016آب/أغسطس 
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ثانياً: يعمل المجلس حصراً كهيئة تنسيق استراتيجي، ووضع سياسات رفيعة المستوى، وإشراف. تعمل أحكام  

هذا القانون دون المساس بالاختصاصات التنفيذية والتشغيلية والتنظيمية والفنية المخولة قانونياً لوزارة الموارد 

 .ن القائمةالمائية والسلطات القطاعية المختصة الأخرى بموجب القواني 

 

 الإقليمي -/ثانياً: التنسيق بين الحكومات والهيكل الاتحادي2. المادة ج

 :من مشروع القانون 2المادة 

يشُكل مجلس يسُمى "المجلس الوطني للمياه"، يتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي والإداري،   -أولًا  

 .ويرتبط بمجلس الوزراء

يعمل المجلس حصراً كهيئة تنسيق استراتيجي، ووضع سياسات رفيعة المستوى، وإشراف. تعمل أحكام   -ثانياً  

هذا القانون دون المساس بالاختصاصات التنفيذية والتشغيلية والتنظيمية والفنية المخولة قانونياً لوزارة الموارد 

 .ين القائمةالمائية والسلطات القطاعية المختصة الأخرى بموجب القوان

 :تتكون عضوية المجلس من  -ثالثاً 

 أ. رئيس مجلس الوزراء )رئيساً( 

 ب. وزير الموارد المائية 

 ج. وزير الخارجية 

 د. وزير التخطيط 

 هـ. وزير الداخلية 

 و. وزير الزراعة 

 ز. وزير الكهرباء 

 ح. وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة 

 ط. وزير البيئة 

 ي. الأمين العام لمجلس الوزراء

 ك. المنسق العام للجنة العليا للتنسيق بين المحافظات 

 ل. مستشار الأمن الوطني 

 .م. وزير الزراعة والموارد المائية في إقليم كردستان، والوزير المقابل في أي إقليم يتم تشكيله قانوناً في المستقبل
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يدعو المجلس محافظ أي محافظة غير منظمة في إقليم لحضور الجلسات بصفة استشارية كلما تناول    -رابعاً  

تلك  ولاية  على  مباشرة  تؤثر  التي  البيئية  الأزمات  أو  التحتية،  البنية  مشاريع  أو  المياه،  توزيعات  المجلس 

 .المحافظة

 - خامساً 

 .أ. يختار رئيس المجلس نائباً من بين أعضائه ليرأس جلسات المجلس في غيابه

 .ب. يمارس نائب رئيس المجلس المهام الموكلة إليه من قبل رئيس المجلس

 :يكون للمجلس أمانة تقوم بالمهام التالية -سادساً 

 .أ. إعداد وترتيب عقد اجتماعات المجلس ولجانه

 .ب. تنظيم الأعمال الإدارية للمجلس ولجانه

 .ج. إعداد محاضر جلسات اجتماعات المجلس بالتنسيق مع المكتب الاستشاري

د. إعداد محاضر اللجنة العليا للمفاوضات المائية الدولية المشتركة واللجنة العليا لإدارة الموارد المائية الداخلية 

 .بالتنسيق مع المكتب الاستشاري

للسياسة   :لإشكاليةا • القانونية  الطبيعة  أو  الدستوري،  الأساس  يوضح  لا  قانونياً.  غامض  الحكم  هذا 

 .التشغيلية، أو حدود قوتها الملزمة، أو دور الأقاليم والمحافظات 

الصادرة عن   2025المذكرة المقارنة لعام   استناداً إلى نتائج :المبادئ الدولية والممارسات المقارنة •

بشأن حوكمة الموارد الطبيعية، تتطلب نظم الموارد اللامركزية  معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان

المساءلة  وتعزيز  الإنفاذ  قابلية  لتحسين  راسخة  حكومية  وقنوات  واضحة  مشتركة  إدارة  هياكل 

لمنظمة الأغذية والزراعة أن نظم المياه اللامركزية    101تؤكد الدراسة التشريعية رقم    .41المؤسسية

إلى   أعلى  من  المراسيم  من  بدلاً  قانوناً  ملزمة  هيكلية  تنسيق  آليات  تتطلب  المستويات  متعددة  أو 

لحوكمة المياه في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يطلب    2يتماشى هذا مع المبدأ  42.أسفل

 .أطراً واضحة لإدارة سياسات المياه عبر مستويات الحكومة المختلفة

المادة   :التوصية  • صياغة  الزمنية، 2إعادة  والجداول  التعاوني،  التشاور  عملية  بوضوح  لتحدد  /ثانياً 

الدستوري   للتوازن  احترامها  مع ضمان  الداخلية،  المياه  سياسات  لصياغة  المطلوبة  التنسيق  وآليات 

 .للسلطات بين الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات 

 
 . 2025مذكرة مقارنة بشأن أطر حوكمة الموارد الطبيعية، أيلول/سبتمبر (، IILHRمعهد القانون الدولي وحقوق الإنسان )  41

 . 16انظر أعلاه الحاشية  42
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 :صيغة إعادة الصياغة المقترحة •

 /ثانياً 2المادة 

الموافقة على سياسة الموارد المائية الاتحادية الشاملة. تطُور السياسات التشغيلية المستمدة من هذه الاستراتيجية  

من خلال آلية تنسيق فني مشتركة تتكون من وزارة الموارد المائية الاتحادية، والسلطات الإقليمية ذات الصلة، 

 .يعات الدستورية للسلطة وأطر الإدارة المشتركة الإقليميةوالمحافظات، مع ضمان تنفيذ موحد مع احترام التوز

 : تعريف "التوزيع العادل" من خلال معايير موضوعية 2. المادة د 

 :من مشروع القانون  2المادة 

 .[...] الموافقة على سياسة الموارد المائية الداخلية وتنظيمها لضمان توزيعها العادل -ثانياً  - 2 -المادة 

بدون معايير موضوعية، قد يصبح "التوزيع العادل" صيغة توزيع سياسية بين المحافظات  :الإشكالية •

 .أو القطاعات، بدلاً من كونه إطاراً لتوزيع المياه قائماً على الحقوق والتقنية

المعايير   من قواعد برلين للموارد المائية  13و  12المادتان   تدون :المبادئ الدولية والممارسة المقارنة  •

الدقيقة المطلوبة لـ "الاستخدام المنصف والمعقول"، مع إعطاء الأولوية للاحتياجات البشرية الحيوية  

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية   فوق كل شيء آخر. ينعكس هذا في

راض غير الملاحية، التي تدرج عوامل موضوعية ملموسة ذات صلة بالتوزيع المنصف )بما  في الأغ

 .في ذلك الاحتياجات الهيدرولوجية، والمناخية، والبيئية، والاجتماعية(

النموذج الدولي 44  دارلينغ-لخطة حوض موراي والخطة المصاحبة،  43  2007قانون المياه الأسترالي لعام   يوفر

للقضاء على النزاعات المائية بين المناطق. يلزم القانون الأسترالي الدولة بحدود قصوى تعتمد على العلم تعُرف  

تستخدم هذه الحدود نمذجة هيدرولوجية وبيئية خاضعة لمراجعة الأقران   .(SDLs) حدود التحويل المستدامة بـ

لتحديد بالضبط كمية المياه التي يمكن استخراجها للزراعة، والاستهلاك، والبيئة في كل محافظة، مما يزيل  

 .المساومات السياسية الذاتية تماماً من عملية التوزيع

/ثانياً لتعريف "التوزيع العادل" بالإشارة إلى معايير موضوعية محددة. 2يجب تعديل المادة   :التوصية  •

عزل  مع  المياه،  استخدام  لأولويات  واضحاً  هرمياً  تسلسلاً  صراحة  القانوني  النص  يحدد  أن  يجب 

 
 (. 5بصيغته المعدلة، جمعه مكتب المستشار البرلماني )كانبرا 2007لسنة  137، القانون رقم 2007كومنولث أستراليا، قانون المياه لعام  43
بصيغته المعدلة، المسجل بموجب قانون المياه لعام    2012لسنة  273، الصك التشريعي المختار رقم  2012كومنولث أستراليا، خطة الحوض لعام  44

 )كانبرا(. 2007
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الطلبات   من  رسمياً  البيئية  الدنيا  والحدود  العامة،  الصحة  ومتطلبات  الحيوية،  البشرية  الاحتياجات 

 .التجارية أو الزراعية المتنافسة

 :صيغة إعادة الصياغة المقترحة •

 /ثانياً )أ( 2المادة 

لأغراض هذا القانون، يحُدد "التوزيع العادل" بناءً على معايير فنية وديموغرافية وبيئية موضوعية، تشمل:  

الكثافة السكانية، ومتطلبات الصحة العامة الموثقة، والحد الأدنى من التدفقات البيئية، والخطوط الأساسية للأمن 

 .محليةالغذائي الزراعي، ومؤشرات الجفاف أو الضعف المناخي ال

 /ثانياً )ب( 2المادة 

في جميع قرارات التوزيع وخطط إدارة الموارد، تكون أولوية تخصيص المياه لمياه الشرب المأمونة، والصرف  

الصحي، والاستخدام المنزلي الأساسي مطلقة على جميع الاستخدامات الاقتصادية أو الصناعية أو الزراعية  

 .المتنافسة الأخرى

 

 ، الفقرتان الثالثة والرابعة: الأدوات التنظيمية للتدفقات البيئية وحماية الأهوار2. المادة ه

 :من مشروع القانون  2المادة 

 ... :يتولى المجلس المهام التالية - 2 -المادة 

الموارد  -ثالثاً  وحماية  المعتمدة  الاستراتيجيات  لتنفيذ  المياه  بشؤون  المعنية  والجهات  الوزارات  بين  التنسيق 

 .المائية من الهدر والتلوث والتعدي عليها

متابعة الإجراءات الحكومية بشأن معالجة تلوث المياه، ومعالجة أسباب الملوحة، والتصحر، والآثار   -رابعاً 

 .البيئية، وجفاف الأهوار

تحدد الأحكام مشاكل مهمة ولكنها لا تقدم أدوات أو معايير أو إجراءات. لا تشير إلى أهداف  :الإشكالية .  1

جودة المياه، أو نظم المراقبة، أو آليات الإنفاذ، أو واجبات الإبلاغ، أو خطط الجفاف، أو تدابير مكافحة التلوث، 

 .أو التزامات حماية النظام البيئي

الصادرة   2025المذكرة المقارنة لعام   تكلف :المبادئ الدولية، والكتيبات المرجعية، والممارسات المقارنة  .  2

مثل    -صراحة بأن الحوكمة البيئية الفعالة تتطلب دمج المبادئ الدولية   عن معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان

إلى جانب ترسيخ معايير التدفق البيئي الدنيا ومواءمة معايير جودة المياه مع    -مبادئ الحيطة والملوث يدفع  
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دليل برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتطوير السياسات والتشريعات بشأن حفظ واستخدام   المعايير الدولية. يكلف

بأن قوانين المياه الحديثة يجب أن تتجاوز البيانات العامة وتدمج التدفقات   الموارد المائية العذبة بشكل مستدام

قية رامسار للأراضي الرطبة، فإن العراق ملزم دولياً  اتفا البيئية صراحة في النص القانوني. كدولة طرف في

 .بالحفاظ على الطابع البيئي لأراضيه الرطبة المعينة

جميع الدول الأعضاء قانوناً بتحقيق "الحالة البيئية   من توجيه الإطار المائي للاتحاد الأوروبي  4المادة   تكلف

قانون   الجيدة" لجميع المسطحات المائية، مقاسة بمقاييس كيميائية وبيولوجية ومورفولوجية صارمة. بموجب 

تدف بيئية إلزاميةالمياه الإسباني، يجب أن تحدد خطط إدارة أحواض الأنهار  التدفقات الحد   .45قات  تمثل هذه 

الأدنى لحجم المياه المطلوب قانوناً للحفاظ على الصحة البيئية للأنهار والأراضي الرطبة الضعيفة، مما يجعل  

 .استنزاف مستويات المياه إلى ما دون الاحتياطي البيئي مخالفة قانونية

قانونياً آلية تعرف  ،199847وقانون المياه الوطني لجنوب أفريقيا لعام ،46 2016قانون المياه الكيني لعام  ينشئ

بـ "الاحتياطي". ينص القانون على أن نسبة محددة من المياه في كل حوض نهري محمية قانونياً لبقاء النظام  

المياه  البشرية الأساسية، مما يجعل من المستحيل قانونياً على الوزارات تخصيص هذه  البيئي والاحتياجات 

 .للزراعة التجارية أو الصناعة

تعزيز الفقرتين الثالثة والرابعة من خلال تكليف المجلس صراحة بالتنسيق والإشراف على   :التوصية  •

إنشاء مؤشرات موحدة وقابلة للقياس لجودة المياه، وبروتوكولات طوارئ التلوث عبر الحدود، وخطط 

باستعادة   خاصة  قانونياً  ومحمية  مخصصة  بيئية  تخصيص  واستراتيجية  للجفاف،  وطنية  طوارئ 

 .رالأهوا

 صيغة إعادة الصياغة المقترحة  •

 2المادة 

 
، المنشئ لإطار عمل الجماعة في مجال  2000تشرين الأول/أكتوبر  23الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ  EC/2000/60التوجيه  45

  4، المادة 1ص. ،  OJ L 327، 22.12.2000سياسة المياه )توجيه إطار المياه للاتحاد الأوروبي(، الجريدة الرسمية للجماعات الأوروبية، 
تموز/يوليو، بالموافقة على النص الموحد لقانون المياه،   20المؤرخ  1/2001البيئية(. انظر أيضًا: مملكة إسبانيا، المرسوم التشريعي الملكي  )الأهداف

تضمن  )اللتان تنشئان الالتزام القانوني بأن ت 59و 42(، المادتان 2001تموز/يوليو   24مدريد، ) BOE-A-2001-14276الجريدة الرسمية للدولة،  

 خطط إدارة أحواض الأنهار مقاييس إلزامية للتدفقات البيئية(. 
( )نيروبي،  43)قوانين الجمعية الوطنية رقم   161، ملحق الجريدة الكينية رقم 2016لسنة  43، القانون رقم 2016جمهورية كينيا، قانون المياه،  46

النظم    )المنظمتان لتحديد وحماية "الاحتياطي"، الذي يشمل الاحتياطي البيئي الصريح اللازم لحماية 22و 21(، المادتان  2016أيلول/سبتمبر  20

 البيئية المائية واستدامة الموارد(. 
)كيب تاون،   19182، العدد  398، الجريدة الحكومية، المجلد 1998لسنة    36، القانون رقم 1998جمهورية جنوب أفريقيا، قانون المياه الوطني،  47

)التي تنشئ قانونياً "الاحتياطي"، وهو يتكون من احتياطي للاحتياجات البشرية   18-16، المواد  3، الجزء 3(، الفصل 1998آب/أغسطس  26

 اسية واحتياطي بيئي، مما يجعل صحة الموارد البيئية شرطًا غير قابل للتفاوض قبل أي تخصيص تجاري للمياه(.الأس



2026حزيران  :يسار          المراجعة التشريعية للمعهد الدولي للقانون وحقوق الإنسان      
 مشروع قانون مجلس المياه الوطني  :يمين  

   

31 
 معهد القانون الدولي وحقيق الانسان

 

ثالثاً: يشرف المجلس، بالتنسيق مع وزارة البيئة ووزارة الموارد المائية، على إنشاء معيار وطني موحد لجودة 

 .المياه وآليات إنفاذ مكافحة التلوث عبر المحافظات تستند إلى مبدأي الحيطة والملوث يدفع

تحدد  والتي يجب أن  الرطبة،  المجلس ويكلف بخطة وطنية شاملة لحفظ الأهوار والأراضي  رابعاً: يصوغ 

 .وتحمي الحد الأدنى من تخصيصات التدفقات البيئية اللازمة للوفاء بالتزامات العراق بموجب اتفاقية رامسار

 

 /أولاً: الحدود القانونية للجنة مفاوضات المياه المشتركة3. المادة و

 :من مشروع القانون 3المادة 

 :تشكل في المجلس لجنتان - 3 -المادة 

( وزير 2( وزير الخارجية )رئيساً(؛ ) 1اللجنة العليا للمفاوضات المائية الدولية المشتركة، تتكون من: )  -أ -أولاً 

للرئيس(؛ )  ( مستشار الأمن الوطني؛  5( وزير الزراعة؛ ) 4( وزير البيئة؛ )3الموارد المائية )عضواً ونائباً 

 .)أعضاء( ( وزير الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كردستان6)

)  -ب   ... التالية:  المهام  اللجنة  إلى  2تتولى  والوصول  المشتركة  الدولية  المياه  بشأن  للمفاوضات  التحضير   )

(  3اتفاقيات بشأنها، وربط ذلك بالعلاقات الاقتصادية والفنية وغيرها من العلاقات الشاملة مع الدول المجاورة. )

 .في دعم وتثبيت الحقوق المائية الوطنية اعتماد الدراسات الفنية والقانونية التي تساعد المفاوض 

عبارة "الوصول إلى اتفاقيات" غير دقيقة قانونياً. يجوز للجنة التحضير للمفاوضات ودعمها   :الإشكالية  .  1

والمشاركة فيها، لكن إبرام الاتفاقيات الدولية يجب أن يتبع الإجراءات الدستورية والقانونية. بالإضافة إلى ذلك،  

ان حصراً، يستبعد أي أقاليم مستقبلية،  يفتقر التشكيل إلى ضمانات التمثيل: من خلال تسمية حكومة إقليم كردست

)مثل  المصب  اتجاه  في  تعاني من ضعف شديد  والتي  أقاليم  في  المنظمة  المحافظات غير  أمام  تماماً  ويغلق 

 .البصرة( من الموجز الدولي، على الرغم من تعرضها الحاد لأزمات جودة وتدفق المياه عبر الحدود 

 المعايير الدولية والممارسات المقارنة . 2

لعام   تثبت  المقارنة  الإنسان  2025المذكرة  وحقوق  الدولي  القانون  معهد  عن  عبر  الصادرة  المياه  إدارة  أن 

الرابع   القسم  يكلف  ثابتة.  فنية  أساسية  تدفق  نظم  واشتراط  الدولي  المائي  القانون  مبادئ  دمج  تتطلب  الحدود 

الحوار عبر الحدود لا يمكن أن ينجح إلا عندما تكون  بأن   دليل اللجنة الاقتصادية لأوروبا لتنفيذ اتفاقية المياه من
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المواقف المشتركة ملزمة قانوناً بأنظمة "مراقبة وتقييم مشتركة أو منسقة"، مما يزيل البيانات السياسية التخمينية  

 48  .من الموجزات الدولية

/أولاً لتوضيح أن اللجنة تعد وتركز وتنسق موقف العراق التفاوضي، لكنها 3يجب مراجعة المادة   :التوصية .  3

لا تبرم الاتفاقيات الدولية بنفسها. يجب أن يكلف القانون أيضاً بأن أي موقف تفاوضي يستند إلى رأي فني كتابي 

ذلك، تحصين المقعد الإقليمي ليشمل الأقاليم  من وزارة الموارد المائية والهيئات الفنية ذات الصلة. بالإضافة إلى  

إلى عملية   أقاليم  في  المنظمة  المتضررة غير  المحافظات  لدعوة محافظي  إلزامي  المستقبلية، وإضافة شرط 

 .التفاوض الدولية عندما يتأثر إقليمهم المحلي

 صيغة إعادة الصياغة المقترحة  . 4

 /أولاً 3المادة 

 -أ-

في  .(6) قانوناً  تشكيله  يتم  إقليم  المقابل في أي  والوزير  إقليم كردستان،  المائية في  والموارد  الزراعة  وزير 

 .المستقبل

تدعو اللجنة محافظ أي محافظة غير منظمة في إقليم للمشاركة في جلساتها بصفة استشارية كلما أثرت   (7)

المفاوضات أو قضايا المياه العابرة للحدود بشكل مباشر على الأمن المائي، أو جودة المياه، أو البيئة في تلك 

 .المحافظة

 -ب -

تدعو اللجنة محافظ أي محافظة غير منظمة في إقليم للمشاركة في جلساتها بصفة استشارية كلما أثرت  (1)

المفاوضات أو قضايا المياه العابرة للحدود بشكل مباشر على الأمن المائي، أو جودة المياه، أو البيئة في تلك 

 .المحافظة

التحضير للمفاوضات بشأن المياه الدولية المشتركة وتطوير مشاريع اتفاقيات بشأنها، مع مراعاة إجراءات  (2)

 .إبرام المعاهدات والتصديق عليها المنصوص عليها في دستور جمهورية العراق

اشتراط أن تستند جميع مواقف التفاوض، ومشاريع الاتفاقيات، والاستراتيجيات الدبلوماسية التي تنتهجها   (3)

اللجنة بشكل صارم إلى بيانات فنية موثقة، ونمذجة هيدرولوجية، وتحليلات أثر بيئي تعدها أو تصادق عليها 

 .بهارسمياً وزارة الموارد المائية والمؤسسة العلمية الوطنية المعترف 

 
 . 15انظر أعلاه الحاشية  48
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 ، الفقرة الثانية: ولاية اللجنة العليا لإدارة الموارد المائية الداخلية3. المادة ز

 :من مشروع القانون  3المادة 

( وزير الموارد المائية  1اللجنة العليا لإدارة الموارد المائية الداخلية، تتكون من: )   --أ    --ثانياً    --  3  --المادة  

( ) 2)رئيساً(؛  للرئيس(؛  ونائباً  )عضواً  الزراعة  وزير  وكيل   )3 ( التخطيط؛  وزير  وكيل  وزير  4(  وكيل   )

( وكيل  7عمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة؛ )( وكيل وزير الإ 6( وكيل وزير الداخلية؛ )5الكهرباء؛ )

( وكيل وزير الزراعة  10( ممثل اللجنة العليا للتنسيق بين المحافظات؛ ) 9( وكيل أمين بغداد؛ )8وزير البيئة؛ ) 

( المدير العام للمكتب الاستشاري أو من ينوب عنه  11والموارد المائية في حكومة إقليم كردستان )أعضاء(؛ )

 .راً()مقر

( اقتراح السياسة المائية الاتحادية ذات الأبعاد الاستراتيجية للموارد المائية  1تتولى اللجنة المهام التالية: )   -ب 

والأرضية في ضوء الدراسة الاستراتيجية والدراسات المائية الأخرى التي تعدها وزارة الموارد المائية بهدف  

المائية ( إ 2توزيع المياه بشكل عادل وترشيد استخدامها. ) القطاعات  عداد التوجيهات اللازمة لتطوير كفاءة 

 .والزراعية والبيئية وتقديمها إلى المجلس للموافقة عليها

الفنية الأساس   :الإشكالية .  1 الدراسات  بأن تشكل  المشروع  إيجابية ولكنها غير كافية. لا يكلف  هذه الأحكام 

الإلزامي لموقف العراق التفاوضي، ولا يحدد الهيئة الفنية المسؤولة عن إعدادها والتحقق من صحتها. علاوة  

ردستان، ويغلق الأقاليم المستقبلية،  على ذلك، يكرر تشكيلها خطأ التمثيل: يحدد التمثيل الإقليمي حصراً بإقليم ك

ولا يعطي المحافظات غير المنظمة في أقاليم والتي تعاني من الإجهاد المائي في اتجاه المصب صوتاً رسمياً  

 .في اللجنة الداخلية، تاركاً إياها تعتمد على منسق عام للمحافظات أثناء الأزمات الداخلية الحرجة للتوزيع

 :المبادئ الدولية والممارسات المقارنة. 2

من والعشرون  الثاني  الفصل  المائية يوفر  للموارد  برلين  بروتوكولات  قواعد  لإنشاء  شاملاً  قانونياً  إطاراً 

خلال   فوراً  التدفق  قواعد  لتغيير  مسبقاً  الخطية  الوكالات  تفويض  الدول  على  يجب  كيف  يوضح  الطوارئ، 

 .الأحداث الهيدرولوجية القصوى

سلم طوارئ" قانونياً واضحاً. أثناء النقص الحاد في المياه، يكشف القانون تسلسلاً " قانون المياه الهولندي يدمج

 ً للأزمات محدداً مسبقا التجاري والصناعي فوراً  .49 هرمياً  المياه  بتقليص استخدام  التسلسل الهرمي  يقوم هذا 

 
)الذي ينشئ سلم   2.1، القسم 2، الفصل  490، 2009، كتاب القوانين 2008كانون الأول/ديسمبر  22مملكة هولندا، قانون المياه الصادر في  49

 الأولويات القانوني لتخصيص المياه واستخدامها أثناء النقص الحاد في الموارد(.
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الفيضانات والاستهلاك   الدفاع ضد  عبر تسلسل قانوني محدد مسبقاً، مع إعطاء الأولوية القصوى لاستقرار 

 .المحلي الأساسي دون الحاجة إلى جمع سياسي استثنائي

، خلال ظروف الجفاف الكارثي، يمتلك الوزير الاتحادي صلاحيات 2007قانون المياه الأسترالي لعام   بموجب 

قانونية صريحة لتعليق تراخيص استخراج المياه طويلة الأجل مؤقتاً لحماية "احتياجات الإنسان الحيوية من  

 50.الريفية قانونياً أثناء الانكماش البيئيالمياه"، مما يضمن حماية مراكز إمداد الشرب في المناطق الحضرية و

 التوصية  .1

هذا  ينص  أن  يجب  الداخلية.  اللجنة  إطار  الأزمات ضمن  حالات  في  والتفويض  الطوارئ  لإدارة  قسم  دمج 

التشغيلية   والسلطات  المائية  الموارد  تحتفظ وزارة  المعلنة،  المائية  الطوارئ  أنه خلال حالات  صراحة على 

فوري  ميدانية  تدابير  لسن  الأساسية  التنفيذية  بالصلاحية  المتزامنة  إلزامي  الخطية  إبلاغ  مراعاة جدول  مع  ة، 

وفوري. كما في المادة السابقة، السماح للعضوية الإقليمية للأقاليم المستقبلية وتكليف محافظي المحافظات غير  

تقرير   يتم  عندما  الجلسات  في  رسمياً  إشراكهم  يتم  بأن  المائي  الإجهاد  من  تعاني  والتي  أقاليم  في  المنظمة 

 أو التوزيعات المحلية تخفيضات المياه الداخلية 

 صيغة إعادة الصياغة المقترحة .2

 :/ثانياً 3المادة 

(. وكيل وزير الزراعة والموارد المائية في إقليم كردستان، والوكيل المقابل في أي إقليم يتم تشكيله قانوناً  10أ)

 .في المستقبل

تدعو اللجنة محافظ أو ممثل المحافظة المعين لأي محافظة غير منظمة في إقليم لحضور جلساتها بصفة   (11)

استشارية كلما تداولت اللجنة في توزيعات المياه الداخلية، أو وضع البنية التحتية، أو تدابير ندرة المياه المحلية  

 .التي تؤثر على تلك الولاية

(. تفعيل خطة طوارئ وطنية للمياه معتمدة مسبقاً في حالة حدوث جفاف حاد، أو فيضان، أو انخفاض  3ب)

حرج في التدفق عبر الحدود، أو حادث تلوث شديد يهدد الصحة العامة. يجوز لهذه الخطة تمكين وزارة الموارد 

وإدارة التدفق، مع مراعاة مراجعة إلزامية  المائية مؤقتاً من إجراء تعديلات تشغيلية فورية على توزيعات المياه  

 .ساعة من التنفيذ  48من قبل المجلس في غضون  

 

 
،  A2بصيغته المعدلة، جمعه مكتب المستشار البرلماني )كانبرا(، الجزء  2007لسنة  137، القانون رقم 2007كومنولث أستراليا، قانون المياه لعام  50

ة مؤقتاً أثناء  التي تخول السلطة الاتحادية إعطاء الأولوية للاحتياجات البشرية الحرجة من المياه وتعديل خطط الاستخراج الأساسي) 86A-86Dالمواد 

 أحداث الجفاف الكارثية(. 
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 : المكتب الاستشاري، وحوكمة البيانات، وضمانات النزاهة 5و 4. المواد ح

 :من مشروع القانون 5و 4المادة 

الدراسات    --أولًا    --  4  --المادة   أ. إعداد  التالية:  المهام  يتولى  للمجلس مكتب استشاري يضم خبراء  يكون 

المتعلقة بسياسة المياه بالتنسيق مع الوزارات المعنية. ب. إبداء الآراء والمشورة في الأمور المحالة إليه من  

المتخص العلمية  المراكز  التنسيق مع  المجلس. ج.  المعنية  قبل لجان  الوزارات والجهات والجامعات  صة في 

تنفيذ الخطط الوطنية ذات الأبعاد  تقارير عن متابعة  بشأن الدراسات اللازمة المقدمة إلى المجلس. د. إعداد 

 .الاستراتيجية التي يوافق عليها المجلس

يرأس المكتب المنصوص عليه في الفقرة )أولًا( من هذه المادة موظف يحمل لقب مدير عام حاصلًا   --ثانياً  

 .( سنة15على شهادة جامعية أولية على الأقل، وله خبرة واختصاص في مجال عمله، ولا تقل خدمته عن )

 .تحدد أقسام المكتب ومهام تلك الأقسام بأنظمة داخلية تصدر عن رئيس المجلس الوطني للمياه -ثالثاً:

والبيانات    -رابعاً  والتقارير  المعلومات  جميع  تشمل  المعلومات(  )بنك  متكاملة  إلكترونية  بيانات  قاعدة  إنشاء 

 .المتعلقة بقطاعات )الموارد المائية، البيئة، الزراعة، الاتفاقيات الدولية الثنائية المتعلقة بالشؤون المذكورة(

 .للمجلس ولجانه الاستعانة بخبراء ومختصين في الأمور التي تتطلب ذلك -- 5 --المادة 

كما هي مصاغة حالياً، تخاطر المسؤوليات الوظيفية للمكتب الاستشاري بتكرار المراكز الفنية   :الإشكالية .  1

الموجودة مسبقاً والتي تعمل بالفعل في وزارة الموارد المائية. علاوة على ذلك، فإن شرط الخدمة المدنية العام 

دى رئيس القسم الكفاءة الفنية المتقدمة عاماً والشهادة الجامعية الأولية ليست كافية لضمان أن يكون ل  15لمدة  

المطلوبة لهذا الدور المتخصص. بالإضافة إلى ذلك، تفتقر قاعدة البيانات )"بنك المعلومات"( إلى التفاصيل  

في إنشاء ضمانات تضارب المصالح للاستشاريين    5القانونية اللازمة لإنفاذ مشاركة البيانات، وتفشل المادة  

 .الخارجيين

 :المعايير الدولية والممارسات المقارنة . 2

على أنه لتجنب التضخم المؤسسي، يجب أن تكون   دليل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقييم حوكمة المياه يؤكد 

الجدارة   القائمة على  التوظيف  معايير  تعزلها  أن  كإدارية، ويجب  الاستشارية محددة صراحة  الهيئة  ميزانية 
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يطلب  السياسية.  التعيينات  من  والتنمية  5المبدأ   والشفافية  الاقتصادي  التعاون  قرارات   لمنظمة  تسترشد  أن 

 51 .السياسة ببيانات مائية متسقة وفي الوقت المناسب وذات صلة بالسياسات 

لعام   تؤكد  المقارنة  الدولي وحقوق الإنسان  2025المذكرة  القانون  الموارد  الصادرة عن معهد  أن نظم  على 

أن ولايات قضائية   الضوء على  الموحدة. وتسلط  الإبلاغ  الرقمية وقوالب  الشفافية  أن تستخدم  الحديثة يجب 

لمنع تجزئة البيانات بين المفتشين الإقليميين    تستخدم تتبعاً رقمياً موحداً  والمملكة العربية السعودية كوسوفو مثل

 .والاتحاديين

الأوروبي يدير لأوروبا  الاتحاد  المائية  المعلومات  المياه (WISE) نظام  ومراقبة  المياه،  جودة  يدمج  الذي   ،

 52 .الجوفية، والبيانات البيئية عبر جميع المستويات بموجب مواعيد إبلاغ قانونية صارمة

يجب أن يقيد القانون صراحة الولاية التشغيلية للمكتب الاستشاري بوظائف استشارية للسياسات   :التوصية  . 3

الاتحادية   السلطات  جميع  تلزم  واضحة  قانونية  تكاليف  ويضع  القيادة،  مؤهلات  ويرفع  المستوى،  رفيعة 

ب المصالح للمتخصصين  والإقليمية بتزويد بنك المعلومات بالبيانات بانتظام، ويقدم إفصاحات أساسية عن تضار 

 .الخارجيين

 صيغة إعادة الصياغة المقترحة  . 4

 4المادة 

أولًا: ينُشأ مكتب استشاري يتكون من خبراء متخصصين ضمن المجلس لتوفير ضمان جودة مستقل ومشورة  

 .سياسية تستند إلى البيانات الأولية التي تنتجها الوزارات الخطية، دون تكرار وظائفها التشغيلية أو البحثية

ثانياً: يحمل رئيس المكتب الاستشاري لقب مدير عام ويحمل شهادة دراسات عليا متقدمة )درجة الماجستير أو 

البيئية، أو قانون المياه،  العلوم  أعلى( في هندسة الموارد المائية، أو الهيدرولوجيا، أو الهيدروجيولوجيا، أو 

 .سنة  15بالإضافة إلى خبرة مهنية متخصصة لا تقل عن  

رابعاً: يحتفظ المكتب ببنك وطني للمعلومات المائية مركزي وآمن. تلتزم جميع الوزارات الاتحادية والسلطات 

الإقليمية والمحافظات قانونياً بتوفير تحديثات فنية مجدولة. تتُاح البيانات البيئية والمائية غير الحساسة للجمهور 

 .عبر بوابة إلكترونية لضمان الشفافية الرقمية

 5المادة 

 
مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن حوكمة المياه، اعتمدتها لجنة سياسة التنمية  (، OECDمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية )  51

 . 2015أيار/مايو  11الإقليمية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في  
بوابة مركزية للإبلاغ البيئي أنُشئت لتنسيق  (، WISEنظام معلومات المياه لأوروبا )(،  EEAالمفوضية الأوروبية والوكالة الأوروبية للبيئة )  52

فيذ  الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس )توجيه إطار المياه للاتحاد الأوروبي(، من خلال تن EC/2000/60تدفقات البيانات بموجب التوجيه 

 صيغ رصد موحدة وجداول زمنية قانونية صارمة للإبلاغ في جميع الدول الأعضاء. 
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تقديم   قانونياً  بهم  المستعان  الخبراء  جميع  من  يطُلب  مستقلين.  ومختصين  بخبراء  الاستعانة  ولجانه  للمجلس 

 .إفصاح موقع ورسمي عن تضارب المصالح قبل تعيينهم 

 

 : الموارد المالية، وصلاحيات الاقتراض، والمساءلة المالية 7و 6. المواد ط

 :من مشروع القانون 7و 6المادة 

 :تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي -6-المادة 

ثانياً   -أولاً  العراق.  لجمهورية  الاتحادية  العامة  الموازنة  له من  والتبرعات   -ما يخصص  والهبات  المعونات 

 .المالية والعينية التي تقدمها الدول والمنظمات والشخصيات المحلية والدولية

 .القروض الداخلية والخارجية -ثالثاً 

 .أي موارد أخرى ينص عليها القوانين والأنظمة النافذة -رابعاً 

يكون للمجلس موازنة مالية خاصة تتكون من إيراداته ومصروفاته. يعرض رئيس المجلس    -أولاً   -7-المادة

 .الموازنة التقديرية على المجلس قبل شهرين على الأقل من نهاية السنة المالية الحالية للموافقة عليها

 .تعتمد حسابات المجلس الأنظمة المحاسبية المعتمدة -ثانياً 

 .تخضع حسابات المجلس لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي  -ثالثاً 

 الإشكالية   .1

يمنح منح صلاحيات اقتراض داخلية وخارجية مستقلة لهيئة مصممة في المقام الأول لتنسيق السياسات والتوافق 

الاستراتيجي مخاطر مالية كبيرة وغير ضرورية. لأن المجلس لا يدير مشاريع بنية تحتية مادية أو توزيعات 

وازية غير خاضعة للمساءلة خارج هياكل مرافق تجارية، يمكن أن تخلق سلطة الاقتراض المفتوحة التزامات م

أن   تحديد  في  أيضاً  الحكم  يفشل  الفساد.  ومخاوف  احتمالية  من  يزيد  هذا  العراق.  في  القياسية  العامة  المالية 

 .ميزانيته إدارية بدلاً من أن تكون ميزانية استثمار موازية تتنافس مع الوزارات الخطية

 المعايير الدولية والممارسات المقارنة   .2

على أن تمويل قطاع المياه يجب أن يكون   لحوكمة المياه في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  6المبدأ   يؤكد 

شفافاً للغاية، ومدرجاً في الميزانية بشكل جيد، وخالياً من التجزئة الهيكلية. لا ينبغي أن تحتفظ المجالس التنسيقية  

 .الاستراتيجية بخطوط دين مستقلة
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المغرب، وإسبانيا، وكينيا، تحُرم المجالس المائية الوطنية من صلاحيات الاقتراض التجاري أو الخارجي   في

تقُيد سلطة الاقتراض حصراً بالوزارات الخطية المتخصصة في البنية التحتية أو المرافق الوطنية،   .53المستقل

 .مع مراعاة إشراف وزارة المالية المركزية وسقوف ديون صريحة

 التوصية   .3

 .المتعلقة بالقروض الداخلية والخارجية بالكامل 6يجب حذف الفقرة الثالثة من المادة 

تقديم تقارير    7يجب تعديل المادة   التنسيق، وتطلب  لتذكر صراحة أن ميزانية المجلس إدارية وموجهة نحو 

 .سنوية إلى مجلس الوزراء لضمان الشفافية

 صيغة إعادة الصياغة المقترحة .4

 6المادة 

 :تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي

النفقات   لتغطية  العراق  لجمهورية  الاتحادية  الموازنة  المخصصة ضمن  السنوية  المباشرة  الاعتمادات  أولًا: 

 .الإدارية والتنسيقية

ثانياً: المنح غير المشروطة، والهبات، والمساعدات الفنية المتلقاة من كيانات وطنية أو دولية معترف بها، مع 

 .مراعاة موافقة وزارة المالية 

 .[ملاحظة: يجب حذف الفقرة الثالثة المتعلقة بالقروض الداخلية والخارجية بالكامل]

 /أولاً 7المادة 

يمتلك المجلس ميزانية إدارية مستقلة تعدها أمانته، وتدُمج في الموازنة العامة للدولة. تخُصص ميزانية المجلس  

استثمار رأسمالية موازية   تشمل صناديق  التنسيق، ولا  ومهام  السياسات،  وتوليف  الإدارية،  لعملياته  حصراً 

 .للبنية التحتية المائية

 : النصاب القانوني للجلسات، وتكرار الاجتماعات، وحوكمة النيابة 9. المادة ي

 :من مشروع القانون  9المادة 

 
  14-12(، المواد 2016آب/أغسطس  25)الرباط،  6494المتعلق بالماء، الجريدة الرسمية، العدد   15-36انظر: المملكة المغربية، القانون رقم  53

  2001/ 1 )التي تحصر المجلس الأعلى للماء والمناخ في ميزانية إدارية استشارية ورقابة استراتيجية(؛ ومملكة إسبانيا، المرسوم التشريعي الملكي

تموز/يوليو    24مدريد، ) BOE-A-2001-14276تموز/يوليو، بالموافقة على النص الموحد لقانون المياه، الجريدة الرسمية للدولة،   20المؤرخ 

ة كينيا،  )التي تقصر المجلس الوطني للمياه على بنود الميزانية التشغيلية المتكررة، مع استبعاد خطوط الائتمان(؛ وجمهوري 25-21(، المواد  2001

)التي تقصر   13-11(، المواد 2016أيلول/سبتمبر  20)نيروبي،  161، ملحق الجريدة الكينية رقم  2016لسنة   43، القانون رقم 2016قانون المياه، 

بنية التحتية تحت  مجالس التنظيم والتخطيط على الاعتمادات المباشرة من ميزانية الدولة، مع حصر ديون رأس المال الاستثماري في مرافق تنفيذ ال 
 رقابة الخزانة المركزية(.
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 .تحدد جلسات المجلس ولجانه والتصويت فيها بأنظمة داخلية تصدر عن مجلس الوزراء -- 9 --المادة 

 الإشكالية   .1

بينما يعتبر تأجيل التفاصيل التشغيلية إلى لوائح داخلية ممارسة قياسية، فإن ترك ضوابط الحوكمة الأساسية  

مثل تعريفات النصاب القانوني، والحد الأدنى لتكرار الاجتماعات، وعتبات التصويت للموافقة على السياسات  

بالنيابة الرسمية خارج النص الأ التمثيل  ساسي يضر بالموثوقية المؤسسية. نظراً لأن  الاستراتيجية، وقواعد 

أعضاء المجلس هم وزراء رفيعو المستوى، هناك حاجة لقواعد قانونية واضحة لتحديد ما إذا كان يمكن للنيابة  

 .من المستويات الأدنى التصويت على الاستراتيجية الوطنية والحقوق عبر الحدود 

 لمعايير الدولية والممارسات المقارنة ا  .2

أنه إذا تم حذف القواعد المؤسسية الأساسية )مثل  لمنظمة الأغذية والزراعة 101الدراسة التشريعية رقم  تؤكد 

حدود التصويت بالنيابة وخطوط الأساس للنصاب( من النص الأساسي للقانون، يمكن أن تواجه المؤسسة شللاً، 

م تحديد التركيب الهيكلي، والجداول الزمنية  فرنسا، يت وحضوراً غير منتظم، وتحديات قانونية لقراراتها. في

الدنيا للجلسات الفصلية، وآليات التصويت للجنة الوطنية للمياه مباشرة في القانون البيئي لضمان الاستمرارية 

(، يحدد 1988لسنة  18)القانون رقم   قانون سلطة المياه الأردني بموجب  54  .المؤسسية ومنع التجاوز التنفيذي

النص القانوني تكرار الاجتماعات بالضبط، وينص على أن النصاب يتطلب الحضور الفعلي لأغلبية الثلثين من  

 55.  الأعضاء، ويحدد توقيعات النيابة بالتفويض الكتابي الرسمي المقدم إلى الرئيس قبل الاجتماع

 التوصية  .3

لتحديد قواعد أساسية قانونية ضمن نص القانون نفسه. يشمل ذلك تحديد حد أدنى إلزامي    9يجب تعديل المادة  

الرسمي لأغلبية بسيطة من الأعضاء،   أو  الفعلي  يتطلب الحضور  النصاب  أن  لتكرار الاجتماعات، وتحديد 

الثلثين من الأعضاء الحاضرين،  وتحديد أن الموافقات على السياسات الاستراتيجية الأساسية تتطلب أغلبي ة 

 .وتحديد أن ممثلي النيابة يجب أن يحملوا رتبة وكيل وزير كحد أدنى

 صيغة إعادة الصياغة المقترحة .4

 

 9المادة 

 
L213-، المادة 1الجمهورية الفرنسية، قانون البيئة، الجزء التشريعي، الكتاب الثاني: المياه والبيئات المائية، العنوان الأول، الفصل الثالث، القسم   54

التي تنشئ التركيبة الهيكلية الإلزامية، وفترات الاجتماع الثابتة، وعتبات التصويت  ) R213-12إلى  R213-1، والمواد التنظيمية المتزامنة 1

 الرسمية للجنة الوطنية للمياه لحماية استمراريتها التشغيلية(.
)التي تحدد المعايير الأساسية غير القابلة للتفويض   6بصيغته المعدلة، المادة    1988لسنة  18المملكة الأردنية الهاشمية، قانون سلطة المياه رقم  55

ويض الخطي  لاجتماعات المجلس، وتنص صراحة على اشتراط حضور فعلي بأغلبية الثلثين لتحقيق النصاب القانوني، وتحدد قواعد صارمة لتقديم التف
 إلى الرئيس قبل بدء الجلسة(. 
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أولًا: يعقد المجلس جلسات عادية مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر. يجوز عقد جلسات طارئة بدعوة من  

 .الرئيس أو بناءً على طلب كتابي من ثلث أعضاء المجلس 

 .ثانياً: يتحقق النصاب القانوني لأي اجتماع للمجلس بحضور أغلبية بسيطة من أعضائه الرسميين

ثلثي  أغلبية  القطاعات  المائية عبر  والتوزيعات  الوطنية  الاستراتيجيات  بشأن  المجلس  قرارات  تتطلب  ثالثاً: 

 .أصوات الأعضاء الحاضرين. تمر القرارات الإدارية الأخرى بأغلبية بسيطة

رابعاً: يجوز للأعضاء تعيين ممثل نيابة رسمي يجب أن يحمل رتبة وكيل وزير كحد أدنى أو ما يعادلها إقليمياً. 

يجوز للنيابة المشاركة في المناقشات ولكن لا تتمتع بصلاحيات التصويت إلا إذا كانت تحمل تفويضاً كتابياً 

 .صريحاً من العضو الأصلي

 

 . قضايا شاملة إضافية ك

 الحق البشري في المياه. 1

 ./رابعاً وأي حكم يتعلق بالتوزيع العادل أو السياسة التشغيلية2/ثالثاً، 2/ثانياً، 2المواد  :المواد ذات الصلة

ومتابعة   :الإشكالية   .1 والهدر،  التلوث  من  والحماية  المائية،  للموارد  العادل  التوزيع  المشروع  يتناول 

الملوحة، والتصحر، والآثار البيئية، وجفاف الأهوار. ترتبط هذه القضايا مباشرة بالحصول على مياه  

 .الشرب المأمونة، والصرف الصحي، والصحة العامة، وحماية المجتمعات الضعيفة

ومع ذلك، لا ينص المشروع صراحة على أن السياسات والخطط والتدابير التشغيلية المعتمدة بموجب القانون  

يجب أن تعطي الأولوية للحصول على مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي، خاصة خلال فترات الندرة، 

 .والجفاف، والتلوث، أو الاستخدامات المتنافسة للمياه

قد يستفيد هذا من التوضيح. قرارات توزيع المياه ليست مجرد قرارات فنية أو إدارية؛ قد تؤثر بشكل مباشر  

وبأسعار معقولة   الحصول على مياه كافية وآمنة ومقبولة ومتاحة مادياً  والمجتمعات على  على قدرة الأفراد 

من شأنه أن يعزز حمايات حقوق    للاستخدام الشخصي والمنزلي. إن عكس هذا المبدأ صراحة في المشروع

المختلفة   الاستخدامات  موازنة  عند  المختصة  والسلطات  للمجلس  أوضح  توجيهاً  ويوفر  القانون  في  الإنسان 

 .للمياه، مثل الاحتياجات المنزلية، والزراعية، والصناعية، والبيئية، والطاقة

 المعايير الدولية والممارسات المقارنة   .2
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يعُترف دولياً بالحصول على مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي كحق بشري مستمد من الحق في مستوى  

المادة   بموجب  لائق  من1) 11معيشي  والثقافية (  والاجتماعية  الاقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي   العهد 

(ICESCR).  لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في تعليقها العام رقم  تحدد

للاستخدام  15 معقولة  وبأسعار  مادياً  ومتاحة  ومقبولة  وآمنة  كافية  مياه  في  فرد  لكل  المياه كحق  في  الحق   ،

في مياه الشرب النظيفة والآمنة والصرف بالحق   الجمعية العامة للأمم المتحدة الشخصي والمنزلي. كما اعترفت 

(. علاوة على ذلك، 292/ 64الصحي كحق بشري أساسي للتمتع الكامل بالحياة وجميع حقوق الإنسان )القرار  

هذا الالتزام، وتطلب من الدول إدارة الموارد لتلبية استهلاك  من قواعد برلين للموارد المائية  14المادة   تدون

 .ميع الطلبات المتنافسة الأخرىالإنسان الأساسي قبل ج

الأوروبي يكلف للاتحاد  الشرب  مياه  تدابير  2184/ 2020)التوجيه   توجيه  باتخاذ  قانوناً  الأعضاء  الدول   )

استباقية لضمان الوصول إلى المياه للفئات الضعيفة والمهمشة، مما يرسخ الوصول إلى المياه كحق قانوني غير  

 .قابل للتغيير

(، 1998من الدستور الجنوب أفريقي، المدمج مباشرة في النص التشغيلي لقانون المياه الوطني )  27القسم   ينشئ

البشرية  الاحتياجات  "احتياطي  بـ  تعرف  قانونية  البلدية 56  ."آلية  الشرب  مياه  أن شبكات  الإطار  هذا  يضمن 

مضمونة قانونياً بحجم أساسي، مما يسمح للدولة بتقييد تصاريح استخراج المياه الزراعية أو الصناعية مؤقتاً 

ينشئ السكان. وبالمثل،  إمدادات  للحفاظ على  الحاد  الجفاف  أو  المناخي  المياه   خلال حالات الانكماش  قانون 

تسلسلاً هرمياً قانونياً متميزاً يعطي الأولوية لـ "احتياجات الإنسان الحيوية من المياه"   2007م  الأسترالي لعا 

 .عبر أحواض الأنهار المترابطة بين الولايات 

 التوصية  .3

الاستراتيجيات، والسياسات،  بأن جميع  يكلف  في إضافة نص صريح  النظر  ينبغي  المعايير،  في ضوء هذه 

المأمونة،  الشرب  لمياه  الأولوية  تعطي  القانون  بموجب  المعتمدة  الطارئة  والاستجابات  التوزيع،  وتدابير 

حالات الندرة، أو الجفاف،   والصرف الصحي، والصحة العامة، دون تمييز. يجب أن يوضح الحكم أيضاً أنه في

أو التلوث، أو الاستخدامات المتنافسة، يجب إعطاء الأولوية للاحتياجات الشخصية والمنزلية من المياه، وحماية  

 .المجتمعات الضعيفة، والوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة بالمياه

 
()ب( )التي تضمن الحق في الحصول على غذاء وماء كافيين(. انظر أيضًا: جمهورية جنوب  1)27، المادة 1996دستور جمهورية جنوب أفريقيا،  56

آب/أغسطس    26)كيب تاون،  19182، العدد  398، الجريدة الحكومية، المجلد 1998لسنة   36، القانون رقم 1998أفريقيا، قانون المياه الوطني، 

)التي تنفذ التفويض الدستوري من خلال إنشاء "الاحتياطي"، الذي يلزم الدولة   18-16، المواد 3، الجزء 3)التعاريف( والفصل  1(، الفصل 1998

 قانوناً بإعطاء الأولوية لاحتياطي الاحتياجات البشرية الأساسية والاحتياطي البيئي على أي تراخيص تجارية أو زراعية للمياه(. 
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 ةصيغة إعادة الصياغة المقترح .4

 المادة ]س[: أولوية الحق البشري في المياه والصرف الصحي 

عليها   يوافق  التي  الطارئة  والاستجابات  التوزيع،  وأدوات  والسياسات،  الاستراتيجيات،  جميع  تعطي  أولًا: 

المجلس أو تنفذها السلطات المختصة بموجب هذا القانون الأولوية صراحة للحصول على مياه الشرب المأمونة  

ع التزامات العراق الدولية بموجب العهد  والنظيفة والمتاحة مادياً وبأسعار معقولة والصرف الصحي، تماشياً م

 .الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

ثانياً: في جميع حالات ندرة المياه، أو الجفاف الحاد، أو انخفاضات التدفق عبر الحدود، أو حالات الطوارئ 

على   مطلقة  قانونية  أولوية  العامة  والصحة  والمنزلية  الشخصية  للمتطلبات  المياه  تخصيص  يكون  الهيكلية، 

 .التطبيقات التجارية أو الصناعية أو الزراعية، دون تمييز 

 

 حماية النظام البيئي والأراضي الرطبة والأهوار  . 2

ً 4/ثانياً، و 3/رابعاً، 2المواد  :الأحكام ذات الصلة  ./رابعا

يشير المشروع بشكل إيجابي إلى التلوث، والملوحة، والتصحر، والآثار البيئية، وجفاف الأهوار.   :الإشكالية 

 .ومع ذلك، سيكون من المفيد توضيح كيفية ترجمة هذه المخاوف إلى التزامات ملموسة لحوكمة المياه

على وجه الخصوص، لا يكلف المشروع صراحة بأن تراعي الاستراتيجية المائية الوطنية، وسياسات إدارة  

الرطبة،  الأراضي  واستعادة  البيئية،  والتدفقات  البيئي،  النظام  حماية  التشغيلية  القرارات  أو  الداخلية،  المياه 

 .ه الثقافيوالتنوع البيولوجي، أو الاحتياجات البيئية لأهوار العراق وتراث 

هذا مهم بشكل خاص لأن القرارات المتعلقة بتوزيع المياه، والاستجابة للجفاف، وإدارة الملوحة، والاستخدام 

الزراعي، والبنية التحتية، والمفاوضات عبر الحدود قد تؤثر بشكل مباشر على النظم البيئية للأراضي الرطبة 

فاً عاماً بدلاً من أن تكون معياراً تشغيلياً يوجه والأهوار. بدون ضمانات بيئية أوضح، قد تظل حماية البيئة هد 

 .سياسة المياه وقرارات التوزيع

 المعايير الدولية والممارسات المقارنة . 2

دول المجاري المائية بحماية والحفاظ على النظم البيئية للمجاري   اتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية تكلف

على  اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة المائية الدولية، مع منع وتقليل والسيطرة على التلوث المحلي. يؤكد إطار

الدول الأعضاء الحفاظ على طابعها البيئي الأساسي.  حفظ واستخدام الأراضي الرطبة "بحكمة"، مما يطلب من  

أهوار العراق ذات أهمية عالمية في هذا الصدد؛ فقد عين العراق عدة أراضٍ رطبة ذات أهمية دولية بموجب  
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نظام رامسار، بما في ذلك الأهوار الوسطى، وهور الحمار، وبحيرة ساوة، وأهوار الحويزة، التي عُينت كأول  

دليل برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتطوير   . بالإضافة إلى ذلك، يؤكد 2007موقع رامسار في العراق في عام  

على أن قوانين الموارد الحديثة   بشكل مستدام  السياسات والتشريعات بشأن حفظ واستخدام الموارد المائية العذبة

 .يجب أن تدمج خطوط الأساس للتدفق البيئي بشكل صريح في نصها القانوني الأساسي

تكليفاً قانونياً ملزماً لتحقيق والحفاظ على  (WFD) من توجيه الإطار المائي للاتحاد الأوروبي  4المادة   تنشئ

قانون المياه  "الحالة البيئية الجيدة" لجميع النظم المائية الطبيعية. يتم تنفيذ هذا الإطار عبر القوانين المحلية، مثل

 الإسباني، الذي يطلب من جميع سلطات أحواض الأنهار إنشاء تدفقات بيئية إلزامية كخطوط أساسية فنية ثابتة. 

 .تمثل هذه التدفقات قيداً قانونياً على توافر المياه لا يمكن المساس به للاستخراجات التجارية أو الزراعية

  .احتياطياً بيئياً" إلى جانب احتياطي الاحتياجات البشرية " (1998) قانون المياه الوطني لجنوب أفريقيا يدمج

وهذا يتطلب من العلماء تحديد الحد الأدنى للتدفق اللازم للحفاظ على الصحة الفيزيائية الحيوية لمصدر المياه   57

 ً  .نفسه قبل أن يمكن إصدار أي تصاريح توزيع اقتصادي قانونيا

 التوصية  . 3

في ضوء هذه المعايير، ينبغي النظر في تعزيز المشروع من خلال تكليف صريح بأن الاستراتيجية المائية  

الوطنية، وسياسة إدارة المياه الداخلية، وخطط الجفاف والندرة، وقرارات توزيع المياه التشغيلية تدمج بشكل 

أن   يجب  الرطبة.  الأراضي  على  والحفاظ  البيئي  النظام  حماية  قانونية صريحة  منهجي  إشارات  ذلك  يشمل 

الملوحة،   ومكافحة  المياه،  جودة  ومراقبة  البيولوجي،  التنوع  وحماية  الأهوار،  واستعادة  البيئية،  للتدفقات 

 .والتنسيق الفني الرسمي مع سلطات البيئة، ورامسار، والمناطق المحمية

 صيغة إعادة الصياغة المقترحة  .4

 المادة ]س[: حماية النظم البيئية والتدفقات البيئية 

النظام   على  الحفاظ  اللاحقة  الاتحادية  المياه  إدارة  قرارات  وجميع  الوطنية  المائية  الاستراتيجية  تعامل  أولًا: 

 .البيئي، وحماية التنوع البيولوجي، والحفاظ على الأراضي الرطبة كمعايير تشغيلية أساسية

ثانياً: يحسب المجلس، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية ووزارة البيئة، ويكلف، ويحمي تدفقات بيئية محددة 

لكل حوض هيدرولوجي. يجب أن تحدد هذه التدفقات الحد الأدنى لحجم وجودة المياه المطلوبة للحفاظ على  

 
)كيب تاون،   19182، العدد  398، الجريدة الحكومية، المجلد 1998لسنة    36، القانون رقم 1998جمهورية جنوب أفريقيا، قانون المياه الوطني،  57

زم  )التي تحدد المعايير القانونية لـ "الاحتياطي" باعتباره آلية مزدوجة المكونات تل 18-16، المواد  3، الجزء 3(، الفصل 1998آب/أغسطس  26

تخصيص المياه    الدولة قانونًا بحماية كل من احتياطي الاحتياجات البشرية الأساسية والاحتياطي البيئي لصون صحة النظام البيئي المائي واستدامته قبل
 للاستخدام الاقتصادي(. 
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النظم البيئية النهرية في العراق واستعادة أراضيه الرطبة الدولية المعينة بموجب اتفاقية رامسار، مع إعطاء  

 .أولوية محددة للاستعادة الدائمة للأهوار العراقية

ثالثاً: لا يجوز الموافقة على أي تصاريح توزيع مياه طويلة الأجل أو خطط ري موسمية إذا تسببت في انخفاض  

 .تدفقات المياه إلى ما دون الاحتياطي البيئي المكلف قانونياً بموجب هذه المادة

 ثالثاً. حول معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان 

الإنسان وحقوق  الدولي  القانون  العاصمة،  (IILHR) معهد  واشنطن  في  مسجلة  ربحية  غير  منظمة  هو 

عام   منذ  العراق.  كردستان  وإقليم  وبغداد،  مع 2007وبروكسل،  وثيقة  بشراكة  العراق  في  المعهد  عمل   ،

المؤسسات الحكومية، وفعاليات المجتمع المدني، والفقهاء، والأكاديميين، والمشرعين، وصناع السياسات لدعم  

 .دة القانون، وحقوق الإنسان، والحوكمة الشاملةالإصلاح القانوني، وسيا

المقارنة   المعايير  من  الاستفادة  مع  المؤسسية،  والوقائع  العراقية  القانونية  الممارسة  إلى  المعهد  عمل  يستند 

والدولية حيثما كان ذلك مناسباً. من خلال فريق من الدبلوماسيين، والبرلمانيين، والممارسين في مجال حقوق 

ح المحلية من خلال توفير التحليل القانوني التقني،  الإنسان، والفقهاء، والمحامين، يدعم المعهد عمليات الإصلا

وتسهيل الحوار بين أصحاب المصلحة، وتعزيز قدرات المؤسسات والمجتمع المدني للنهوض بالحوكمة القائمة  

 .على الحقوق والخاضعة للمساءلة

تستجيب  التي  والمؤسسية  القانونية  الأطر  لتعزيز  المبذولة  الجهود  المعهد  يدعم  البيئية،  الحوكمة  مجال  في 

لتحديات العراق البيئية والمائية والمناخية والتنمية المستدامة. تقُدم هذه الملاحظات بهذه الروح: لتوفير مدخلات 

للمياه   الوطني  المجلس  قانون  بناءة بشأن مشروع  ودعم تطوير إطار واضح وشامل وقائم على الأدلة تقنية 

 .والحقوق لحوكمة المياه في العراق
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